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القسم الثاني.. الكتاب المحقق

هذه حاشية عمدة المحققين، وقدوة المدققين؛ الشيخ احمد بن محمد الصاوي(
)، على شرح رسالة فريد زمانه، ووحيد أوانه، الجامع بين الشريعة والحقيقة مولانا(
) الشيخ احمد الدردير(
) في علم البيان المسماة بتحفة الأخوان(
)، نفعنا الله بهما وبعلومهما، آمين /1آ/.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله الذي(
) هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً رسول الله( وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاةً وسلاماً دائمين بدوام الله، -ورضي الله- عن أشياخنا وأشياخهم؛ الذين هم وسيلتنا إلى رسول الله.

وبعدُ..

فيقول العبد الفقير الرّاجي غفر المساوئ(
) احمد بن محمد الصّاوي، المالكي الخلوتي الدرديري(
):

لما وجدْتُ الناس تعلقوا برسالة صاحب وقته وإمام عصره في المعقول والمنقول، بحر البحور ومنهل القبول شيخنا وملاذنا وقدوتنا وشيخ مشايخنا وأستاذهم وقدوتهم؛ أبي البركات شهاب الدين المنير، احمد بن محمد الدردير(
)، العدوي المالكي الخلوتي، التي في علم البيان؛ المسمّاة تحفة الأخوان.

سألني بعض الأعزة عليّ أن أضع عليها تعليقاً شريفاً، فأجبته بحول الله وقوته، واستندت في ذلك لتقريرات مؤلفها(
) ( التي كتبها عنه شيخنا، الشيخ محمد عبادة العدوي(
)، ولكتابة كتبها عليها العلامة الفاضل الشيخ حجازي العدوي(
)، ولحاشية شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى إمام عصره، الشيخ محمد الأمير علي الملوي(
) /1ب/، شرح السمرقندية.

ولحاشية العلامة الشيخ احمد يونس(
) عليه أيضاً.

ولكلمات تأتي من فيض الله تعالى، ومن أفهام سمعتها من الأشياخِ قديماً

وأسأل الله بلوغ المأمول(
) لي ولإخواني ولمن نظر فيها بعين الرضى والقبول، وها أنا أقول: قال المؤلف(
)(: 

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلم:

أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة(
) من الفن الذي هو شارع فيه؛ ليكون قائماً بحقين: حق البسملة وحق الفن، والتكلم عليها من غيره يفوت الحق الثاني، وترك الكلام رأساً قصُور أو تقصير.

فنقول:

الباء؛ إما حرف جر أصلي فتكون متعلقة بمحذوف ففيها مجاز الحذف بناء على أنّه مجاز مطلقاً غير الإعراب والحكم أم لا. 
وقيل: لابدّ من تغيير الإعراب والحكم كما في قوله تعالى: (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ((
).

وقيل: ليس مجازاً مطلقاً وحينئذٍ(
) لا يكون فيها مجاز الحذف. 
وأما على أنها زائدة فهو مجاز بالزيادة على حدِّ قول الشاعر:
إلى الحولِ ثُمَّ اسمُ السَلامِ عليكما(
).

وكقوله تعالى: (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ((
).

ومجاز الزيادة والحذف خارجان عن معنى المجاز المصطلح، عليه أعني: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له الخ.

وأصل وضع الباء للإلصاق.

واستعماله في غيره مجاز وهو قسمان:

حقيقي ومجازي:

فالحقيقي: نحو أمسكت بزيدٍ؛ إذا قبضت عليه، أو على شيء يحبسهُ كالثوب مثلاً.

والمجازي: نحو مررت بزيدٍ، فإنَّ المعنى ألصقتُ مروري بمكان يقرب من مكان زيد، كذا قاله ابن هشام(
) في المغني(
).

فما هنا من باب: أمسَكْتُ بزيدٍ، إذا قبضت على ما يحبسه أو أولى فيكون حقيقاً.

وقد اشتهر هنا أنَّ الباء للاستعانة فيكون في الكلام مجاز مرسل وعلاقته الإطلاق والتقييد؛ لإطلاقها عن قيد الإلصاق وتقييدها بالاستعانة فهو مجاز مرسَل بمرتبتين.

ويحتمل أن يكون مجاز استعارة بأن شبه الاستعانة المطلقة بالإلصاق المطلق بجامع الارتباط في كل فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت الباء الموضوعة للإلصاق الجزئي للاستعانة /2آ/ الجزئية على طريقة التبعية(
).

وأعلم:

أنّ الاستعانة حقيقية إنما هي بالذات، وقد جُعلتْ الاستعانة هنا بالاسم؛ فهو مجاز أيضاً، فشبّه مطلق ارتباط مستعان فيه باسم المستعان به بارتباط المستعان فيه بمسمّى المستعان به.

فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت الباء الموضوعة للارتباط بين المستعان فيه ومسمّى المستعان به الخاصين على طريق التبعية.

وقد تقدم أن استعمال الباء في الاستعانة مجاز؛ فهو مجاز على مجاز، وفي جوازه ومنعه خلاف:

فمنعه جماعة منهم عصام الدين(
)؛ لأنّ فيه أخذ الشيء من غير مالكه. وأجازه جماعة؛ لأنّ اللفظ لمّا نقل للمعنى الثاني بالعلاقة صار كأنه موضوع له.

وقد قال علماء الفن(
): أنّ المجاز موضوع بالوضع النوعي، وهو الحق إذ قد جاء في التنزيل، قال تعالى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا((
)، فإنَّ المراد بالسر الوطيء؛ لأنّه لا يكون إلا سرّاً(
)، وأصله ضدّ الجهر ثم نقل إلى سببه(
)، وهو العقد.

ويحتمل أن لفظة اسم زائدة بناء على أن الأصل بالله فزيد فرقاً بين اليمين(
) والتيمن فيكون مجازاً بالزيادة، وإضافة اسم إلى الجلالة إن أريد بلفظ الجلالة الذات كانت حقيقية على معنى اللام وإنْ أريد به اللفظ كانت بيانية وهي مجاز بالاستعارة فشبه مطلق إرتباط شيء بشيء على أنَّ الثاني مبين للأول بمطلق ارتباط شيء بشيء على أنّ الثاني(
) معيّن للأول فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعريت صورة الإضافة الجزئية الموضوعة للتعيين لصورة الإضافة الجزئية الموضوعة للتبيين على طريق التبعيّة(
).

والله علمٌ على الذات الواجب الوجود وقد أُختُلف في الأعلام: فقيل: لا توصف بالحقيقة والمجاز؛ لأنّهما لابد فيهما من الوضع المعتد به وهو وضع اللغة، والأعلام لا تخصُّ لغة بعينها(
).

قال شيخنا الأمير: وقد يقال أن وضع العلم أقوى من قيد اصطلاح التخاطب الذي اعتبروه في الحقيقة.

فالأعلام توصف بالحقيقة دون المجاز؛ لأنّها استعمال الشيء فيما وضع له في اصطلاح التخاطب على أنه يستثنى أسماء الله تعالى.

إنْ قلت: هو لا يظهر إلا على أنّه علم شخص.

وأمّا على ما قاله البيضاوي(
): من أنّه موضوع لأمر كلي وهو المعبود(
). فهو مجاز.

قلنا(
): بل حتى ما قاله البيضاوي؛ لأنَّه /2ب/ وإنْ قال: إنّه موضوع لأمرٍ كلّي، قال: أنّه غلب على الذات العلية، والغلبة تنزل منزلة الوضع.

فتحصيل مما قاله شيخنا(: أنَّ الأعلام كلها من باب الحقيقية لا المجاز(
) ولا خارجة عنهما.

[والرحمن الرحيم] مشتقان من الرحمة وحقيقتها مستحيلة على الله تعالى؛ لأنها رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان فيراد منها لازمها؛ وهو التفضل والإحسان مجاز مرسل(
) من إطلاق السبب(
) على المسبّب، وذكر حفيد السّعد(
) أنّ في الكلام استعارة تمثيلية بأنْ يقال: شبه حال المولى مع خلقه في الأنعام بحلائل النعم ودقائقها(
) بحال ملكٍ مع رعيته واستعيرتْ الهيئة(
) الدالة على المشبّه به للمشبّه وأورد عليه أنّ الاستعارة التمثيلية لا تكون إلا في المركّبات(
) وإطلاق الحال على الله لمْ يردْ إذنٌ به وأنّ الرحمن(
) لمْ يستعمل في غيره تعالى وأمّا قول الشاعر: 

وأنت غيث الورى لازلتَ رَحماناً(
).
في حق مسيلمة الكذاب(
) إمّا شاذ، أو لأنّه منكر، والخاص بالله المعروف أو من تعنتهم(
) في كفرهم، وبأن المشبه به أقوى وهو إساءة أدب، وأجيب: بأنّه اقتصر على الجزء الأهم من المركبات إذ هو مركب بحسب الأصل فإن الأصل: [ملك رحمن رحيم] وإطلاق الحال جائز لضرورة التعليم والحق ثبوت مجازات لا حقائق لها وكون المشبه به أقوى أغلبي، وبعد هذا كله فالأحسن والأسلم الاقتصار على كونه مجازاً مرسَلاً.

[الحمد لله] يحتمل أنّ الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى لإنشاء الثناء بالمضمون لا نفس المضمون؛ لأنّ استحقاق الحمد واختصاصه بالله ذاتي له أزلي لا يقبل التجدد وإنشاء الثناء بالمضمون يحصل سواءٌ جعلتَ أل في الحمد عهدية أو استغراقية أو جنسية، خلافاً لما قال الغنيمي(
) في حواشي السعد من تخصيصه بجعل أل عهدية، ويحتمل أن تكون خبرية لفظاً ومعنىً للإخبار بثبوت المحامد لله، والإخبار بالحمد حمدٌ باعتبار اللازم؛ لأنَّ المخبر بثبوت الثناء مثنى، أو يراد بالحمد المحمود به؛ وهي الكمالات فقوله: الحمد لله في قوة قوله الكمالات ثابتة لله.

[على ما أنعم](
) على للتعليل علة لإنشاء الثناء بالمضمون على أنّها إنشائية أو علة /3آ/ لإثبات الجمل(
) على أنَّها خبرية، ومعنى إثباته: إعتقاده(
) لله وإلا فهو ثابت أزلاً لا يقبل التجدد كما علمت، ويحتمل أنَّه خبر بعد خبر إشارة إلى أنّه كما يستحق الحمد لذاته يستحقه(
) لأفعاله فكأنه قال: الحمد كائنٌ لذات الله الحمد كائنٌ لأنعام الله، ولا يصلح أنْ يكون الجار والمجرور متعلقاً بالحمد؛ لئلا يَلزم الإخبار عن المصْدَر قبل تمام عمله.

و[ما] موصول أسميّ والعائد محذوف أي: أنعم به، بناءً على جواز حذف العائد وإنْ لم يجرْ بما جرَّ به الموصول، ويحتمل أنّها موصول حرفي يؤول مع ما بعدها بمصدر وهو أولى؛ لأنّه لا يحوج إلى حذف.

وأختلف هل الأفضل الحمد لله على الإنعام أو النعمة التي هي أثر الإنعام:

فقيل على الإنعام(
) أفضل؛ لأنَّه حمد بلا واسطة.

وقيل: على النعمة(
) أفضل؛ لأنّه حمد على الإنعام وزيادة ورجحة شيخنا الأمير.

(فعلى هذا يكون جعْل ما)(
) إسماً موصولاً أولى من حيث المعنى. 
[من البيان] بيانٌ لما.

والبيان: هو النطق(
) الفصيح المعرب(
) عما في الضمير(
)(
)، ويحتمل أنّ المراد علم البيان ففي الكلام براعة استهلال(
).

وألهم، الإلهام لغة: الإعلام.

وفي الاصطلاح: إيقاع معنى في القلب(
) بطريق الفيض لا بالكسب، والمراد هنا وصول المعاني للقلب كانت بكسب أم لا وفيه إشارة إلى أنَّ المعلم هو الله.

[من التبيان] مبالغة في البيان: فهو المنطق الزائد في الفصاحة أو المقترن بالحجة وليس لنا تفعال بالكسر إلا تلقاء وتبيان وتكرار وتعبيره أولاً: بأنعم، وثانياً: بألهم تفنن(
).

[والصلاة والسلام] أتى بالصلاة عملاً بما هو مطلوب نقلاً وعقلاً، أمّا النقلي؛ فلأنّه وردَّ الحث على الابتداء بها في الخطب وفي كل أمرٍ مهم.

وأمّا العقلي؛ فلأنَّ تأليف هذا الكتاب من بركته( فحق علينا أن نصلي عليه مجازاة لبعض حقه.

والسلام من الله الأمان؛ لأنَّ النبي وأن كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(
) ومعصوم من عذاب الله يخاف خوف إجلال وتعظيم؛لأنَّ الخوف على قدر المعرفة، وفي الحديث: [أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه](
).

أو معنى السّلام التَحية كما سيأتي /3ب/ بأن يحييه الله بكلامه القديم كما يحيّي أحدنا ضيفه وهذا القدر زائد على الصلاة كما هو معلوم.

[على سيد الأنام] الإضافة للعهد أي: السيّد المعهود وهو سيدنا محمد فإنَّه سيد جميع الخلق بتفضيل من الله تعالى لا بالمزايا وإنْ كان في الواقع فاقهم في المزايا أيضاً؛ لأنّ من القواعد أنَّ المزيّة لا تقتضي الأفضلية، ومحل كون تفضيل الكامل على الناقص نقص إذا فُضّل عليه بخصوصه(
).

وأصل سيد سيود قُلبتْ الواو ياءً؛ لإجتماعها مع الياء الساكنة وأدغم(
).

إنْ قلت يلزم عليه إجتماع إعلالين في كلمة واحدة وهو ممنوع. 
أُجيب عن ذلك بأنَّ محلّه إذا لم يكن أحد الإعلالين إدغاماً على أنّ اجتماع الإعلالين(
) في كلمة واحدة جائز، وإن لم يكن الثاني إدغاماً كما في (قاضٍ).

وإنّما لم يكن أصله سويد بتقدم الواو؛ لأنّ فَعيل لم يسمعْ بخلاف فيْعِل.

وفي (على) استعارة تبعية وتقريرها أن تقول: شبّه ارتباط صلاة بمصلى عليه بارتباط مستعلٍ بمستعلى عليه فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت على الموضوعة للاستعلاء الخاص لمصلى عليه خاص على طريق التبيعيّة والجامع التمكن في كل.

[وعلى آله] أصله أول بدليل تصغيره على (أويل)  تحركتْ(
) الواو وانفتح ما قبلها قُلبتْ ألفاً.

وقيل: أصله (أهل) بدليل تصغيره على (أهيل)(
) قُلبتْ الهام همزة، والهمزة ألفاً، وأُغتفِر قلب الهاء همزة مع أنّ شأن التصريف قلب ما هو أخف للتوصل(
) للخفيف المطلق وهو الألف.

إنْ قلتَ: في الاستدلال بالمصغر على المكبر دور؛ لأنَّ المصغر فرع المكبر.

ويجاب: باختلاف الجهة؛ لأنّ توقف المكبر على المصغر من حيث العلم بأصالة الحروف وتوقف المصغر من حيث الوجود والمراد بهم في مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن(
) ولو عاصياً.

و[أصحابه] عطف خاص على عام جمع(
) (صحب) عند الأخفش(
) واسم جمع عند سيبويه(
)(
)؛ لأنّ فعلاً الصحيح العين لم يُسمعْ جمعه على أفعال.

إن قلت: على كلام سيبويه(
) اسم الجمع لا واحد له من لفظه نحو: (قوم) و(رهط) وهنا له واحد من لفظه وهو صاحب.

والجواب: أنّ هذا باعتبار الغالب وإنما الفرق بينهما أنّ دلالة الجمع على آحاده /4آ/ دلالة التكرار بحرف العطف فهو من باب(
) الكلية، واسم الجمع من باب الكل(
) كذا أفاده الأشموني.

والمراد بالصحابيّ: من اجتمع بالنبي( مؤمناً به ومات على ذلك(
) كما هو مقرر.

الأئمة: جمع إمام وهو من يُقْتَدى به ولو صغير.

ويكثر استعماله في المفرد ويقل مجيئه جمعاً(
) نحو قوله(
) تعالى: (وَاجْعَلْنَا لِلمُتَّقِينَ إِمَاماً((
).

بخلاف الأمة فإن الكثير استعمالها في الجمع ويقل استعمالها في المفرد كقوله تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا((
) الآية(
). 
الأعلام: جمع علم وهي الراية والجبل كما في قول الخنساء(
) في أخيها صخر:

	وأنَّ صخر التأتم الهداة به
	

	
	كأنّه علم في رأسه نار(
).


وعلى كل في الكلام استعارة حيث شبه الأصحاب(
) بالراية أو الجبل بجامع الاهتداء واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة المصرحة الأصليّة.

قال الشارح(
)(
)( في تقريره: وهو منقطع(
) عما قبله فلا يلزم الجمع بين الطرفين.

[وبعد] يتعلق بها مباحث تسعة(
):

الأول: في واوها.

الثاني: في موضعها(
).

الثالث: في معناها.

الرابع: في إعرابها.

الخامس: في العامل فيها.

السادس: في أصلها.

السابع: في حكم الإتيان بها.

الثامن: في أول من تكلم بها.

التاسع: في الفاء بعدها.

فأمّا الواو فإما أنْ تكون لعطف ما بعدها على ما قبلها عطف قصّة على قصّة، وأمّا أنْ تكون نائبة عن أمّا التي هي لمجرد التأكيد(
)، وقد تكون للتأكيد مع التفصيل(
) في غير ما هنا(
) وأمّا موضعها فيؤخذ من قولهم هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوبٍ إلى آخر أي: من غرض إلى آخر فلا تقع بين كلامين متحدين ولا أول الكلام ولا آخره، فإنْ وقعت بين كلامين متغايرين بينهما مناسبة كليّة سمّي: تخلصاً، وإنْ لم تكنْ بينهما مناسبة أصلاً سمّي: اقتضاباً(
) محضاً(
)، وإنْ كان بينهما نوع مناسبة كما هنا سمّي: اقتضاباً مشوباً بتخلص.

فمثال الاقتضاب قول الشاعر:

	لو رأى الله أنَّ في الشـيب خيراً
	

	
	جاورته الأبرار(
) في الخلد شيباً

	كل يوم تُبدى صـروف الليـالي
	

	
	خلقاً من أبي سعيد رغيبا(
) /4ب/


ومثال التخلص قوله(
):

	أمَطلَعَ الشَّمسِ تَنوي(
) أنْ تَؤُمَّ بنا(
)
	

	
	فقلـتُ كلا ولكنْ مَطْلَع الجُودِ(
).


وأمّا معناها فهو نقيض قبل؛ وتكون ظرف زمان كثير أو مكان قليلاً(
)، وهي هنا للزمان لا غير، وقولهم أنَّها للمكان باعتبار الرقم بعيد(
) كما حققه الشارح(
)(، وأمّا إعرابها فله أربعة أحوال تعرب في ثلاثة وتبنى في حالة كما هو مشهور وأمَّا العامل فيها فهو على أنّ الواو عاطفة مقدر بأقولُ ونحوه وعلى أنها نائبة عن إمّا فإنْ قلنا إنّها من متعلقات الشرط فالعامل فيها فعل الشرط والتقدير مهما يكن من شيء بعدما تقدم أو العامل فيها الواو النائبة عن أمّا النائبة عن مهما.

وإنْ قلنا: أنّها من متعلقات الجزاء كانت معمولة للجزاء والتقدير: مهما يكن من شيء، فأقول بعدما تقدم(
): وجعلها من متعلقات الجزاء أوّلى؛ لأنّه يكون وجود المؤلف معلقاً على وجود شيء مطلق، وأمّا أصلها فهو أمّا، وأصل أما مهما يكن من شيء كما تقدم وهذا الأصل على أنَّ الواو نائبة، وأمّا على أنّها عاطفة فالأصل.

[وأقول بعد الخ] وأما حكم الإتيان يها فالاستحباب إقتداءً بالنبي(؛ لأنه كان يأتي بأصلها وهو (أمَّا بعْد) في خطبه ومكاتبته(
).

وأمّا أول من تكلم بها(
) فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله:

	جرى الخلف أمّا بعد من كان بادئاً
	

	
	بها خمـس أقوال وداوود أقـربُ

	وكـانت له فصل الخطاب وبعده
	

	
	فقـس فسحبَان فكعـب فيعْربُ(
).


وأمّا الفاء بعدها فإنَّ قلنا: إنّ الواو عاطفة فالفاء زائدة على توهم وجود، أمّا وإن قلنا: أنها نائبة عن أمّا فالفاء رابطة للجواب فهذه زيدتْ على ما قاله(
) المدابغي(
) في حاشيته على الشيخ خالد(
).

[شرح] أمّا بمعنى الشارح(
)، أو الكلام على حذف مضاف أي: ذو شرح أو أُطلق على المعنى المصدري مبالغة كما قيل في: زيدٌ عدلٌ.

[لطيف]: اللطيف في الأصل يطلق على رقيق القوام وعلى الشَفَّاف الذي لا يحجب ما وراءهُ وعلى صغير الحجم، والمراد هنا لازمه(
) فهو مجاز مرسل من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، ويحتمل إنَّه مجاز استعارة(
) بأن شبّه سهولة المأخذ برقة القوام أو بالشفّاف أو بصغير الحجم واستعير اسم المشبّه به للمشبّه واشتقّ من اللطف لطيف بمعنى سهل /5آ/ المأخذ على طريق الاستعارة التبعية.

على الرسالة في الكلام استعارة تبعية حيث شبه ارتباط الشارح(
) بالرسالة بارتباط مستعلى بمستعلى عليه فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت على الموضوعة للاستعلاء(
) الخاص لمعنى اللام على طريق الاستعارة التصريحيّة التبعيّة.

وسمَّى كتابه رسالة(
) لصغر حجمها؛ لأنّ الرسالة في الأصل: اسم للمكتوب الذي يقع به التراسل بين الناس.

[جعلتها] أي: ألفتها في بيان المجاز يأتي ما في هذه الظرفية. يوضح نسبة الإيضاح إليه مجاز عقلي من الإسناد(
) للسبب.

[معانيها] أي: الرسالة وإضافة معاني إلى الضمير إما حقيقة إنْ أُريد بها الألفاظ المخصوصة، وأمّا بيانية إنْ أُريد بها المعاني المخصوصة.

[ويحل مبانيها] أي: تراكيبها وهو بضم الحاء من الحل وهو الفك والمراد يبين الفاعل من المفعول ونحو ذلك وإضافة مباني للضمير بيانيّة إنْ أُريد من الرسالة الألفاظ أو من إضافة الدال للمدلول إنْ أُريد منها المعاني.

[وبالله التوفيق] قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر أي: وما كوني موفقاً إلا بالله، والتوفيق خلق الطاعة في العبد أو خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان(
) ضده.

[راجياً] أي: طالباً حال من فاعل، أقول: وحقيقة الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب، ولاشك أنَّ المؤلف كذلك.

[أن يسلك] أنْ وما دخلت عليه في تأويل مصدر معمول لراجياً أي: سلوك الخ.

[أنفع طريق] من إضافة الصفة للموصوف، أي: طريقاً أنفع، ومعنى كونها أنفع؛ أنَّها ينتفع بها المعلم والمتعلم.

[أبتدأ بهما] أي: البسملة والحمدلة.

[أقتداء بالكتاب] أي: لأجل الاقتداء بالقرآن فإنّه إبتدأ(
) بهما ولا يلزم من ابتدائه بهما أنّ البسملة جزء من الفاتحة بل كونها جزءاً(
) أو غير جزء ثابت بدليل آخر.

وأعلم:

أنّ القرآن في اللغة مأخوذ من القرء والجمع.

واصطلاحاً: هو اللفظ المنزّل على قلب المصطفى( للإعجاز بأقصر سورة منه(
)، المتعبد بتلاوته، فجميعه يسمى قرآناً وأبعاضه كذلك بطريق الاشتراك(
).

وسمي بذلك لجمعه جميع الكتب السماوية.

[والمجيد] العظيم أو الشريف.

وعملاً بحديثي البسملة والحمدلة واحتياطاً في العمل بحديثيهما المعلومين بحمل الابتداء في حديث البسملة على الحقيقي /5ب/، وفي حديث الحمدلة على الإضافي دفعاً للتعارض، وإنما حمل حديث البسملة على الحقيقي؛ لكونه أقوى سنداً(
)؛ ولأنّ تقدمها هو الوارد في القرآن، وعبَّر في جانب القرآن بالاقتداء وفي جانب الحديث بالعمل؛ لأن الحديث دال على الطلب فيناسبه العمل، والكتاب ليس دالاً على الطلب بل هو إمام مقتدى به.

[ومن ثم] أي: ومن أجل الاقتداء والعمل ترك العاطف فإنَّ القرآن أبتدأ(
) بهما من غير عطف وكذلك الحديث يقتضي طلب الابتداء بكل منهما لذاته والعطف يقتضي التبعيّة.

[تنبيهاً الخ] علّة للترك المذكور.

[المعنى، واطلب الخ] أشار بذلك إلى أنَّ جملة الصلاة(
) خبرية لفظاً إنشائية معنىً فهو مجاز مرسل علاقته الضدية كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأتى بالعاطف هنا إشارة إلى الفرق بين ما يتعلق بالخالق والمخلوق.

وكون جملة الصلاة والسلام خبرية لفظاً إنشائية معنىً هو الحق خلافاً ليس حيث جوّز أن تكون خبرية لفظاً ومعنىً وقال: لأنَّ المقصود من الصلاة: الاعتناء بشأن المصلى عليه، وهو يحصل بالإخبار، قال شيخنا الأمير: وفيه نظر؛ لأنَّ المقصد اعتناء خاص بالدعاء ويدلُّ لذلك الحديث الوارد في كيفية تعليم الصلاة(
)، فتحصل أن المخبر بالصلاة ليس بمصلي على التحقيق وإنَّ المخبر بالحمد حامد كما تقدم.

لغة أي في اللغة: فهو منصوب بنزع الخافض(
) ويحتمل أنه منصوب على الحال أو التمييز.

[الدعاء] وإنّما عديتْ بعلى لتضمنها معنى العطف أو مجازاً بالاستعارة كما تقدم تقريرها.

[بخير] لابد من هذا القيد؛ لأنّ الدعاء يستعمل في غير طلب الخير فهو وصف مخصّص(
)، فإذا أضيفتْ إلى الله تعالى أي: بخلاف ما إذا أضيفت إلى غيره من الخلق فإنّ المراد بها الدعاء كذا قال المؤلف(
)(: وهو الصواب، خلافاً لمن قال: أنّها من الملائكة الاستغفار، إذْ قدْ ورد: [أنَّ الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه](
)، وفي كلام المؤلف ميلٌ لما قاله ابن هشام: من أنّ الصلاة من المشترك المعنوي، وهو ما أتحد في الوضع وتعدد في المعنى، خلافاً لما اشتهر من أنّ الصلاة من المشترك اللفظي وهو ما تعدد في(
) الوضع والمعنى؛ لأنَّه خلاف الأصل.

[ولهذا خُصّتْ بها] أي: ولأجل أنّها إذا أُسندت /6آ/ إلى الله كان معناها إتمام النعمة الخ خُصّتْ، والباء داخلة على المقصور، وهو معنى قول غيره: هي الرحمة المقرونة بالتعظيم(
).

 [والسّلام] التحية تقدم ما فيه.

[هذه الخ] لمْ يأتِ بأما بعد إشارة إلى أنَّ تأليفه هذا حقير تواضعاً منه(، وأتى باسم الإشارة القريب إشارة لسهولة مأخذه.

[المؤلفة الحاضرة الخ] فيه إشارة إلى أنَّ اسم الإشارة عائد على المعاني المتخيلة ذهناً.

ومعنى قول الشارح(
): مؤلفة مجموعة في الذهن، وهذا أحد إحتمالات سبعة أبداها السيد الجرجاني(
) وهي: أمّا للنقوش، أو للمعاني، أو للألفاظ، أو للألفاظ والمعاني، أو للمعاني والنقوش، أو للألفاظ والنقوش، أو للثلاثة، والأحسن(
) أنَّه عائد على المعاني الحاضرة في الذهن كما أشارَ له المؤلف بقوله: (أي: المؤلفة)، فالمراد بالتأليف: مطلق الجمع كما تقدم التنبيه عليه خلافاً للسيّد(
) فإنَّ اختار الألفاظ الخارجية الدالة على المعاني المخصوصة فبحث فيه بأنّها أعراض تنقضي بمجرد النطق بها، واسم الإشارة مبتدأ ورسالة خبر.

فإنْ قلت: إنَّ ما في الذهن مجمل والرسالة اسم للمفصّل فلا يصح الإخبار.

فالجواب: إنَّ في الكلام حذف مضاف أي: مفصل هذه الرسالة. 
فإنْ قلت: ما في ذهن المؤلف جزئيٌّ والرسالة اسم لما في ذهن المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار بالكلّي عن الجزئيّ.

أجيب: أن في العبارة حذف مضاف ثانٍ أي: مفصل نوع هذه رسالة، والإشكال الأول لا يرد إلا على تسليم أنَّ الذهن لا يقوم به المفصل، وعلى تسليم أنَّ الرسالة لا تكون اسماً للجمل، وعلى تسليم عدم صحة الإخبار بالمفصل من المجمل وإلا فلا يحتاج لتقدير المضاف الأول، والإشكال الثاني مبني على ما أشتهر من أنَّ أسماء الكتب من قبيل علم(
) الجنس وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص والحق إنَّ كلاً منهما من قبيل علم الشخص بناءً على أنَّ الشيء لا يتعدد بتعدد محله والفرق تحكم، وإنْ قلنا: أنَّ الشيء يتعدد بعدد محله كان كلٌ من قبيل علم الجنس وهي أوهام فلسفية لا يعتد بها إذا علمتَ ذلك فلا حاجة لتقدير المضاف الثاني أيضاً.

[نزلها منزلة الخ] دفع به ما يقال أنَّ اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه محسوس خارجاً وما في الذهن غير محسوس وحاصل الدفع أنّه شبه ما في الذهن بالمحسوس خارجاً بجامع كمال الاستحضار في كل /6ب/ واستعير اسم(
) المشبه به للمشبه استعارة تصريحيّة أصلية هذا هو المشهور.

وذهب المولوي(
) في تعريب الرسالة الفارسية إلى أنّها تبعيّة؛ لأنَّ اسم الإشارة متضمّن معنى الحرف والاستعارة في معنى الحرف تبعيّة.

وردَّ بأنه لا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن يعطى حكمه، وبهذا يرد قول العصام: أنّها تبعية؛ لأنّ اسم الإشارة مؤول بالمشتق؛ لأنّه في تأويل مشار إليه تأمل.

[أي: صغيره أخذه من الوصف بلطيفة في بيان المجاز الخ] من ظرفية الدال في المدلول إنْ أُريد من الرسالة الألفاظ، أو من ظرفية الكل(
) في الجزء إن أريد منها المعاني وفي الكلام استعارة تبعيّة على كل حال حيث(
) شبه مطلق ارتباط دال بمدلول أو كل بجزء بمطلق إلتباس ظرف بمظروف فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت في الموضوعة لألتباس الظرف بالمظروف الخاصّين لارتباط الدال بالمدلول أو الكل بالجزء الخاصّين على طريق التبعيّة.

[مطلقاً] عقلياً أو لغوياً، مرسلاً أو استعارة، مفرداً أو مركباً.

[وفي بيان التشبيه] عطف على المجاز والمراد التشبيه مطلقاً أي: الذي تبنى عليه الاستعارة وغيره.

[على سبيل الاختصار] وصف ثانٍ للرسالة والإضافة بيانية، وفي على استعارة تبعيّة حيث شبه إلتباس الرسالة بالاختصار بارتباط مستعلى بمستعلى عليه فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات فاستعيرت على الموضوعة للاستعلاء الخاص للباء الموضوعة للالتباس الخاص على طريق الاستعارة التبعيّة.

[مع كثرة المعنى] بيان لاختصاره هو وإلا فالحق أنّ معنى الاختصار تقليل اللفظ كثر المعنى أم لا.

[على بعض الأقسام] أي: أقسام الاستعارة التي سيذكرها وهي: التصريحية الغير التخييليّة والتخييليّة والمكنية، فالأولى ترجع إلى ستة أقسام: أصلية وتبعية وتمثيلية ومرشحة ومجردة ومطلقة، وقد ذكر المصنف(
)(
) جميع تلك الأقسام فيما سيأتي.

والتخييليّة تنقسم إلى: أصلية وتبعية وإلى مرشحة ومجردة ومطلقة، وهذا التقسيم في التخييليّة على مذهب السكّاكي(
)، والمصنف(
) لم يتعرض له بل مشى على مذهب القوم من جعلها من قبيل المجاز العقلي.

والمكنية تنقسم إلى: مرشحة ومجردة ومطلقة، وقد /7آ/ ذكر المصنف(
) تلك الأقسام على مذهب القوم(
) وسكت عن مذهب(
) السّكّاكي والخطيب(
)؛ لكون المعول عليه مذهب القوم لما في مذهب السكاكي من التعسف ولبعد مذهب الخطيب عن الاستعارة كما هو مبين في شرّاح السمرقندية.

[مذهب القوم] أي: لأنّه لم يذكر مذهب السّكّاكي ولا مذهب الخطيب في المكنيّة.

[تقريباً] علّة الاختصار.

[تحفة] شبّه الرسالة بالهدية المتحفة، واستعار اللفظ الدال على المشبه به وهو تحفة للمشبّه على طريق الاستعارة المصرحة الأصلية والجامع الرغبة في كل.

[مستظرفة] أي: مستحسنة وهو بمعنى تحفة.

[ويجمع أخ أيضاً] أي: صاحب أو مَنْ نسب.

[إلا أنّه شاع] إشارة إلى نكتة التعبير بإخوان دون إخوة مع إنّ كلاً منهما جمع لأخ.

[لي ولهم] قدّم نفسه؛ لأنه المطلوب في مقام الدعاء(
).

[عطف عام على خاص] أي: لأنّ الإحسان أعمُّ من الأجر؛ لأنّ الأجر ما كان في نظير العمل والإحسان لا يتقيد.

[وفيه] أي: في قوله: (عطف عام الخ)؛ لأن الأجر من جملة الإحسان كما علمتَ، فلا يكون واجباً على الله.

[إشارة] وجه الإشارة أنه جعل الأجر من جملة الإحسان.

[على أنه لا عمل له] هذا استدراك(
) على ما يتوهم من قوله: (في نظير عمله) فدفع ذلك بقوله: (على أنَّه) الخ.

[والله خلقكم الخ](
) دليلٌ لقوله: (على أنّه لا عمل له) ومحط الدليل قوله:

(وما تعملون) أي: وخلق عملكم.

[ولو سلم الخ] أي: ولو سلمنا كلام المعتزلة(
) جدلاً ومجاراة له.

[فكيف] استفهام إنكاري بمعنى النفي قال تعالى: (إِنْ تَكْفُرواْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ((
). و(فَكَفَروا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى الله((
)، وفي الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَرِّي فَتَضُرّوني ولَنْ تبلُغوا نَفْعي فتَنْفعوني)(
)،والأدلة في ذلك أشهر من أن تذكر.

[أعلم] أي: يا مَنْ يتأتى منه العلم وليس القصد توجيه الخطاب إلى مُعيّن وإنْ كان هو الأصل، وهذا مجاز مرْسل من استعمال المقيد في المطلق.

تنبيه

لابد  قبل الشروع بالفن معرفة مبادئه(
)؛ لتكون على بصيرة فيه وهي:

حدّه(
) وموضوعه وواضعه وفائدته وغايته ومسائله واستمداده واسمه وحكمه ونسبته.

فأمّا حدّهُ: فهو علم بإصول يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح في الدلالة عليه(
) مع رعاية مقتضيات /7ب/ الأحوال، ككرم زيد مثلاً، يعبر عنه بالحقيقة نحو: زيدٌ كريمٌ، وبالتشبيه نحو: زيدٌ كحاتم، وبالمجاز نحو: زيدٌ حاتم عند السعد(
)، وبالكناية نحو: زيد كثير الرماد(
).

وأمّا موضوعه: فاللفظ العربي من حيث إيراد المعنى الواحد به مع طرق مختلفة الوضوح.

وأمَّا واضعه: فهم أرباب المعاني، المتتبعون كلام البلغاء.

وأمّا فائدته: ففهم كلام الله ورسوله على وجه لا يعتريه خطأ.

وأمّا غايته: فهي تصديق النبي( إذ به تعرف بلاغة القرآن الخارجة عن طوق البشر من حيث اشتماله على الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه بألطف عبارة وهذا يستلزم أنّ القرآن حق وصدق المستلزم لصدق ما جاء به من عند الله.

وأمّا مسائله فالحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه.

وأمّا استمداده: فمن الكتاب والسنة وتراكيب البلغاء.

وأمّ اسمه: فهو علم البيان.

وأمّا حكمه: فهو فرض كفاية(
) على أهل الفهم والإدراك.

وأمّا نسبته: فهو آلة لعلم الشريعة لتوقفه عليه وإن كان علماً في نفسه.

فلتحفظ تلك المبادئ(
)(
) العشرة فإنها مقدمة العلم.

[إنّ المجاز] أتى بأنَّ لشرف الحكم.

[هو لفظ مشترك] أي: إشتراكاً لفظياً، أي: أنّ المجاز بقطع النظر عن المراد به هنا لفظ مشترك الخ.

[بين المجاز العقلي الخ]  إقتصار على ما ذكره في هذه الرسالة وإن كان مشتركاً بين ما ذكر وبين المجاز بالحذف والزيادة، وأمّا المجاز بالتقديم والتأخير فهو من المجاز المرسل وبهذا إندفع ما قيل: أنّ ظاهره إنّ المجاز بالحذف والزيادة مرسل مع أنّ الحق خلافه تأمل، وجعل المجاز العقلي من فن البيان هو ما اختاره السّعد وأنْ ذكره الخطيب(
) في فن المعاني.

[مفرداً كان] أي: المجاز اللغوي.

[في الأصل] أي: أصل اللغة، وأمّا المجاز اللغوي المعرّف بما يأتي

فهو اصطلاح لأهل البيان.

[ثم قُلبت ألفاً] أي: لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن.

[من جاز المكان] أي: مأخوذ وإلا فالاشتقاق إنّما هو من المصدر، أو يقال: بناء على ما قاله الكوفيون من أنَّ الاشتقاق من الأفعال أو في العبارة حذف مضاف أي: من مصدر جاز.

[وهو بهذا المعنى] أي: التعدي وأمَّا /8آ/ على الإطلاق الثاني فإنّها قاصر على المجاز اللغوي؛ لأنّ العقلي في الاسناد لا في الكلمة فإنَّها مستعملة في حقيقتها.

[فيكون باقياً على مصدريته] أي: ويعم الأمرين.

[الجائزة الخ]؛ لأنَّها جازت أو جازوا بها مكانها الأصلي وهو الحقيقة، ومن أجل هذا التعليل قيل: لا يصح مجازات لا حقائق لها ولكن الحق خلافه كما تقدم لك في مبحث البسملة.

[اسم الفاعل الخ] لف ونشر مرتب.

[وهذا الإطلاق] أي: إطلاقها على الكلمة.

[هو الشائع] أي: في الاستعمال.

وقوله: [المتبادر عند الإطلاق] أي: عند القيد، وأمّا العقلي فلا ينصرف له إلا مقيداً.

إنْ قلت: إذا كان هو المتبادر يكون حقيقة وغيره مجاز، وإذا كان كذلك بطل الاشتراك المدعى؟

أولاً: أجيب: بأنّه لا يلزم من المتبادر أنّ غير المتبادر مجاز دائماً بل قد يكون حقيقة كما هنا.

[ولو حكماً] حذفه من قوله: [إلى أخرى] لدلالة الأول عليه ليدخل تسمع بالمعيدى خيرٌ من أن تراه.

[على وجه يفيد] أي: فائدة الكلام المصطلح عليه عند النحويين وهو شامل للخبر والإنشاء؛ لأنّ الكلام الذي يفيد إنْ أحتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء.

[وأمّا أن يكون في المركب الخ] أي: وإنْ لمْ يذكر بتمامه بل تارة يقتصر على الجزء المهم منه كما يأتي تحقيقه إنْ شاء الله تعالى، ومثال قوله الآتي: أني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى الخ.

[يعني الإسناديُّ] أحترز به عن الإضافي كقولك: (رأيتُ بحر زيد) وتريد بالبحر ابنه مثلاً فهو تجوّز في الكلمةلا في المركّب، ومثل الإضافي باقي المركبات التي ليس الاسناد فيها مقصوداً فالجميع داخل في المفرد.

[فالمجاز في الاسناد] أي: المسمّى بهذا الاسم.

[خبرياً كان] نحو: بنى الأمير.

وقوله: [أو إنشائياً] نحو: (يَا هَامَانُ ابْنِ لِيْ((
).

[هو] أي: المسمّى المذكور.

وقوله: [إسناد الفعل الخ] تخصيصه بالفعل، وما في معناه طريقة الخطيب وطريقة القوم أعمُّ من ذلك فيشمل إثبات الأظفار للمنية كما يأتي أنْ شاء الله تعالى وهو التحقيق وإنّما مشى المؤلف على طريقة الخطيب لسهولتها على المبتدئ(
).

واعترض قوله: [فالمجاز في الإسناد الخ] بأنّ المجاز العقلي كما يكون في النسبة الإسنادية يكون في النسبة الإيقاعية والإضافية نحو: نومتُ الليلَ /8ب/، وأجريتُ النهرَ، قال الله تعال: (وَلَا تُطِيْعُوا أَمْرَ المُسْرِفِيْنَ((
)، ونحو أعجبني إنبات الربيع البقل، وجري الأنهار،

وأجيب: بأنّ القصد تعريف نوع مخصص من المجاز.

[أي: معنى الفعل الأصلي ] فيه إشارة إلى أنّ المراد بالفعل الاصطلاحي لا اللغوي وإلا كان قوله: [أو ما في معناه ضائعاً] وهو يقتضي أنّ المراد بماله الفاعل الاصطلاحي لا اللغوي وهو الذات، وكذا المراد بالمفعول.

ودفع بقوله: [الأصلي] أنّ الفعل يدلُّ على الحدث والزمان مع أنَّ الذي في معنى الفعل إنّما يدلُّ على الحدث فقط فأجاب بأنّ المراد معناه الأصلي وهو الحدث.

[جوهر اللفظ] أي: مادته وحروفه، وأمَّا الزمان فيدلُّ عليه بهيئته وشكله.

[كالمصدر] دخل بالكاف اسم فاعل(
) واسم المصدر وليست استقصائية كما قيل.

[والظرف] هو بالنظر للظرف المستقر فإنه هو الذي تضمن معنى الفعل.

[أي الفعل أو ما في معناه] وإنّما إفراد الضمير؛ لأنّ العطف بأو.

[أي إلى غير ما حقه أنْ يسند ] أخذ من هذا أنّه لابد من معرفة حقيقته سواء أسند إليها بالفعل أو لا كما في (رحمن) فإنّ إسناده إلى المولى مجاز عقلي مع أنّه لم يستعمل في غيره، ومعرفتها أمّا ظاهرة كما في قوله تعالى: (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ((
) أي: فما ربحوا في تجارتهم، وأمَّا خفية لا تظهر إلا بعد التأمل كما في قوله: يزيدك في وجهك حُسْناً، إذا ما زاته نظراً، أي: يزيدك الله حسناً في وجهه.

[لأجل ملابسته] وهي السببيّة والوقوع عليه والوقوع فيه مثلاً كما يأتي في قوله: وله ملابسات شتى، إنْ شاء الله تعالى.

[في مطلق التعلق] أي: لا التعلق نفسه(3) الذي بين الفعل أو ما في معناه وما هو له كما هو ظاهر كلام الخطيب. 
[يعني أنَّ الفعل] عبَّر بالعناية؛ لأنَّ المصنف(
) لا يفيد ذلك صراحة.[المبني للفاعل] راجع الفعل ولما في معناه، مثال الفعل المبني للفاعل (ضرب)، ومثال ما فيه معنى الفعل المبني للفاعل (ضارب).

[وأنصف هو به] عطف تفسير على ما قبله فالمراد مطلق النسبة وليس المراد به القيام الحقيقي حتى يكون قاصراً على الموجود بل المراد ما يعم الاعتباريات.

[عند المتكلم] متعلق بقوله: الفاعل أي: الفاعل عند المتكلم سواء طابق الواقع أم لا، وقوله في الظاهر(
) متعلق بالفاعل أيضاً أي: الفاعل عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله بأنْ لا ينصب قرينة على أنّه غير ما هو له في /9آ/ إعتقاده سواء طابق إعتقاده أم لا فالأقسام أربعة:

الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد، كقول المؤمن: أنبت الله البقل.

الثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط، نحو قول الجاهل: أنبت الربيع البقل.

الثالث: ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي(
) لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه: خلق الله الأفعال كلها(
)، وأمّا إذا قاله لمن يعرف حاله، وجعل علمه قرينة كان مجازاً وإلا فهو هذيان.

الرابع: مالا يطابق واحداً، نحو قولك: جاء زيدٌ وأنت تعلم أنّه لمْ يجيء دون المخاطب، وأمّا لو علم المخاطب بعلم المتكلم فإنّه لا يتعين أنْ يكون حقيقة لجواز أن يكون جعل علم المخاطب قرينة.

[إلى غير الفاعل الخ] أعمُّ من أن يكون غير في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر(
).

[من مفعول الخ] نحو: (وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا((
)، ومثال المصدر: جدَّ جده، ومثال الظرف: نهاري صائم، وجري النهر.

[وكذلك الفعل المبني للمفعول] أي: أو ما في معناه كاسم المفعول إنْ أسند كل منهما إلى المفعول أو إلى الظرف أو إلى المصدر فهو حقيقة، وأمّا إنْ أسند للفاعل فهو مجاز وأمّا السبب فلا يتأتى هنا بخلاف صيغة المبني للفاعل فيسند للسبب كما هو ظاهر.

[أو ما جرى الخ] أي: من مصدر أو ظرف مما ينوب عن الفاعل.

[نحو ضرب زيد عمراً] صرح بالمفعول إشارة إلى أنَّ ضرب يُقرأ بالبناء للفاعل.

[كقول المؤمن] أي: الموحد احترازاً من الجاهل الآتي وهو الكافر.

[مالا ملابسة بينه الخ] نحو: الضفدعة شالتْ مركباً، وأبو الحصين عامل نوتي، فإنّه هذيان.

فقوله: [لإنّه كالهذيان] علة لعدم الصّحة.

[الكذب] أي: الذي أعتقد المتكلم كذبه وقصد ترويج ظاهره ولمْ يعلمْ المخاطب بكذبه كما تقدم، وبهذا اندفع ما يقال: إنّ قول الجاهل كذب أيضاً؛ لأنّ الجاهل لا يعتقد كذب قوله.

[الاعتقاد أنّ الربيع الخ] أي: لأنّ أسند إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر(
) ولم تقمْ قرينة على أنَّه لمْ يردْ ظاهره وإنْ كان خلاف الواقع.

إنْ قلت: حينئذٍ(
) هو من الإسناد الحقيقي فهو خارج بقوله: إلى غير ما هو له.

فالجواب: لا نسلم أنّهما يخرجان(
) من تعريف المجاز بالقيد الأول؛ لأن الغيرية فيه صادقهُ بالواقع فقط وهذا قول الجاهل بعينه، وبالواقع والاعتقاد دون الظاهر وهذا الكذب بعينه، فما زالا داخلين في المجاز فلا يخرجهما إلا قيد القرينة.

[كما أنّه شمل قوله الخ] المراد بالشمول الإدخال فلا يقال: /9ب/ إنّ الذي شمل، إنَّما هو التعريف.

[أنبتَ] أي: قول الجاهل لمن يعرف حاله، كما قال: (لأنّه نصب الخ) ولذلك إذا كان لا يعرف حال القائم ولمْ تقمْ قرينة لا يحكم بأنّه مجاز كما في قول الشاعر:

	أشابَ الصغير وأفنى الكبير
	كرُّ الغـداة ومـرُّ العشيّ(
).


[لأنّه نصب حال قرينة] أي:فهو غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر(
) وإنْ كان خلاف الواقع، وحاصل ما في المقام أنّ الفعل المبني للفاعل وما فيه معناه من كل اسم يعمل عمله إنْ أُسند للفاعل في الواقع والاعتقاد، أو في الواقع فقط، أو في الاعتقاد فقط، أو في الظاهر(
) فقط فهو حقيقة عقلية.

وإنْ أُسند لمفعول، أو مصدر أو ظرف، أو سبب بملابسة وقرينة فهو مجاز عقلي.

(وأنْ احتمل الإسناد الحقيقة والمجاز كما في قول الجاهل والكاذب(
) فإنْ قامت قرينة فهو مجاز وإلا فهو حقيقة)(
).

وأمّا الفعل المبني للمفعول واسم المفعول فإنْ أُسند لمفعول، أو مصدر أو ظرف فهو حقيقة.

وإنْ أُسند للفاعل فهو مجاز إنْ صاحبه ملابسة وقرينة وإلا كان تركيباً فاسداً فليحفظ.

[أيضاً] أي: كما سمّي مجازاً في الإسناد المأخوذ مما تقدم.

[والسّلب تابع له] دفع به ما يقال: أنَّ هذه التسمية قاصرة على المُثَبتْ ولا تشمل المنفي فأجاب بما ذُكِر، وحاصل الدفع أنّه اقتصر على الأشرف، وأجيب أيضاً بأنّ المراد بالإثبات الحكم مطلقاً الشامل للإثبات والنفي.

[لتصرّف العقل فيه] أي: بالاستقلال؛ لأنَّ الإسناد معنى من المعاني وهو من تصرفات العقل.

[بخلاف اللغوي] أي: فلا يستقل به العقل.

[بمعنى المصدر الخ] أي: فقد نسب المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي فلا يقال: أنّ فيه نسبة الشيء إلى نفسه؛ لأنَّ المجاز هو الإسناد فكأنه قال: إسناداً إسنادياً.

[لأنّ المتكلم الخ] علّة لتسميته إسناداً مجازياً.

[بمعنى النسبة] وهي ثبوت المسند للمسند إليه، أي: فلا يقال: أنّ فيه نسبة الشيء إلى نفسه إلا إذا أُريد بالحُكم الإيقاع والانتزاع.

[لوقوعه الخ] علّة للملابسة والضمير عائد على المجاز.

[فالمراد المفعول به]  تفريع على قوله: (لوقوعه عليه)؛ لأنّه هو الذي الفعل واقع عليه، ولو أُسند إليه الفعل واحترز عن المفعول معه؛ لأنّه لا يسند إليه الفعل كالحال ونحوها.

فإن قيل: إنْ أريد لا يسند إليه الفعل مع بقائه /10آ/ مفعولاً معه فالمفعول به كذلك، وإن أُريد مع عدم البقاء فلا نسلّم أنّه لا يسند إليه حينئذٍ(
)، إذ لا مانع من أنْ يقال: سار النيل. 
فالجواب: أنّه يختار الأول وهو إذا أسند إليه الفعل زال عنه معنى المفعول معه، بخلاف المفعول به فإنَّ معناه: وهو مَنْ وقع عليه الفعل باقٍ وتغيير الإعراب غير مضرٍ وكذا يقال فيما الحق بالمفعول معه من حالٍ وتمييز.

[لأنّه الذي ينصرف إليه الخ] الأولى جعله علّة ثانية، ويأتي بالواو وإلا فلا حاجة إليه بعد التفريع المذكور، وقد يقال: هو علّة للتفريع فلا اعتراض.

[ولو بواسطة الحرف] تفسير للمفعول به هنا وبهذا اندفع ما أورد من أنّه لا يشمل ما بني للفاعل وأُسند إلى المفعول بواسطة الحرف. 
فإنْ قلتََ: اسم الزمان والمكان مفعول بواسطة الحرف فلا فائدة لذكرهما حينئذٍ(
).

أُجيب: بأنَّ المراد ما هو مفعول اصطلاحاً والمكان والزمان لا يقال لهما ذلك فتأمل.

[عادياً الخ] كبنى الأميرُ المدينة.

[أو عقلياً] كدلالة الأثر على المؤثر.

[أو شرعياً] كدخول الوقت للصلاة.

[يلابس المصدر الخ] المراد به المفعول المطلق نحو: جدَّ جدّهُ، وضرب الضرب.

[حقيقة] معمول لقوله: يسند الخ.

[نحو: نهاره صائم الخ] لمْ يمثلْ لما، إذا أُسند إلى الزمان أو المكان المبني للمفعول نحو: صيّمُ النهار، وأجري النهر؛ لأنّه حقيقة.

[فحذف المبتدأ] أي: زيدٌ، أي: والجار وهو في.

[وأقيم الزمان الخ] أي: المعبر عنه بنهاره.

[إذْ النهر مكان جري الخ] وهو الحفرة التي فيها الماء.

[والأصل الخ] أي: ففعلَ فيه مثل ما فعل فيما قبله فحذف المبتدأ والجار وأقيم المكان مقامه وأُسند إليه المكان أي: عينه.

[فحذف المبتدأ] أي: هو.

[وأقيم المفعول] أي: عيشة.

[وحذف المضاف إليه] أي: وهو الضمير.
[وأمّا في الآية الخ](
) أشار به إلى  أنّ توجيه المثال المتقدم ليس في الآية خلافاً لبعض حواشي التلخيص، وحاصل توجيه الآية أنّ الجار والمجرور خبر هو، ثم وصف المجرور بـ(راضية).

وقوله: [ثم أسند إليها راضية] في الإسناد تسمح؛ لأنّه لم يسندْ لعيشة وإنّما وصفتْ العيشة به.

[الأباطح] جمع أبطح وهو: المحل المتسع الذي فيه دقاق الحصى(
)، والأولى جعله من أمثلة المكان كما صنع السعد.

[بواسطة] أي: بسبب.

[حذف الخ] وهو المعبّر عنه بالمنصوب على نزع الخافض، وأمّا في حالة ذكر الجار فليس مفعولاً.

[ففعل به الخ]: أي: فحذف الجار توسعاً ثم حذف الفاعل /10ب/ وأسند إلى المفعول.

[أنبتَ الربيع الخ] إعلم أنَّ المراد بالربيع هنا المطر وهو في الأصل حقيقة في الحشيش الذي يرعى فيكون هنا مجازاً لغوياً مرسلاً؛ لأنّه أطلق الربيع وأُريد سببهُ وهو: المطر ثم أسندَ أنبت له مجاز عقلي فهو مجاز عقلي على مجاز لغوي.

[الآمر الخ] أشار به إلى نكتة تعداد المثال.

[أو دهريُّ] أي: الذي يَنْسبُ الأمور إلى الدهر(
)، والمراد منْ ينسِب الأفعال لغير الله.

[كصدور الأول] أي: المثال الأول من المثالين الكائنين للقرينة اللفظية.

[محبتك جاءت الخ] أي: فهو من إسـناد الفعل للسبب، وحقّ الإسناد أن يكونَ لصاحبها.

[وأمّا المجاز الخ] الأولى حذف أمّا؛ لأنّه لم يتقدم لها مقابل، وأجيبُ بأنها لمجرد(
) التأكيد أو حذفه من الأول لدلالة هذا وما بعده عليه.

[وعدل عنه هنا] أي: عن التعبير بالكلمة.

ليتأتى له تعريفه بالكلمة الخ]؛ لأنّه لو عبّر بقوله: [والمجاز في الكلمة المستعملة] لزم أخذ الشيء في تعريف نفسه وهو دور وإنما قيد بالمفرد لأجل التعريف بالكلمة، والحاصل أنّ المجاز في الكلمة هو الاستعمال؛ لأنّه هو المظروف في الكلمة فلو عبّر به هنا لعرفه بالاستعمال، وأمّا المجاز المفرد فهو الكلمة نفسها(
).

[الكلمة] خرج مجاز الحذف والزيادة؛ لأنّهما ليستا من الكلمة. 
إنْ قلت: أنّ التعريف للماهية والتاء للوحدة وبين الماهيّة والوحدة تنافٍ.

فالجواب: أنّ في العبارة حذف مضاف، أي: فهو ماهيّة الكلمة، أو يقال: جرّدَ التاء عن معنى الوحدة، أو يقال: أنَّ التاء جزء من ماهية المجاز؛ لأنّه يعدُّ(
) فيه وحدة ماهيته.

[أسماً الخ] كأسد.

[أو فعلاً] كنطق.

[أو حرفاً] كفي جذوع.

[كما لا توصف الخ] أي؛ لأنّ الاستعمال قيد في الحقيقة والمجاز فلابد من الاستعمال فيهما.

[وضعت] أي: الكلمة، فالصفة جرت على غير مَنْ هي له فكان الواجب الإبراز.

وجوابه من وجهين: 

الأول: إنَّه على مذهب الكوفيين.

الثاني: أنّ بعض المحققين قال: أنَّ محل الخلاف في الإبراز في الوصف.

وأمّا الفعل فاتفقوا على عدم جواز الإبراز عند أمن اللبس.

[خرج الحقيقة]؛ لأنها الاستعمال فيما وضعتْ له أولاً، وخرج أيضاً استعمال الكلّي في الجزئي من حيث تحققه فيه، وأمّا من حيث خصوص الجزئي فهو مرسل من استعمال العام في الخاص، أو الكلي في الجزئي.

تنبيه:

يؤخذ /11آ/ من قول الشارح(
) أولاً أنّ المجاز موضوع بالوضع الثانوي، والحق أنَّ وضعه نوعي؛ لأنّ الواضع لم يلاحظ لفظاً بخصوصه وإنّما لاحظ أمراً كلياً(
).
[وعين الخ] أي: ونحوه من كل مشترك.

[لأنّه وضع لكل منهما] أي: من الباصرة والجارية، وقد يقال: هو خارج بما لما فيها من العموم أو بالعلاقة؛ لأنّه إذا أُستعمل في أحد المعنيين لمْ يستعملْ فيه لعلاقة بينه وبين الأول.

[أي: لأجل مناسبة] أي: فاللام للتعليل متعلقة بالمستعملة(
).
[بين المعنى الخ] وكذلك بين المعنيين المجازيين كما في المجاز على المجاز.

[فالحامل] تفريع على ما أفاده الكلام السابق من جعل اللام للتعليل.

[فلابد حينئذٍ](
) أي: حين إذا كانت هي الحاملة على الاستعمال.

[فلابد من اعتبارها] أي: أنْ يكون البلغاء عدّوا(
) نوعها كمطلق السبب ومطلق المسبب ولا يشترط شخص السبب والمسبب.

[ولابد من ملاحظتها] كما يفيده لام التعليل فلا يكفي وجودها بدون ملاحظة، بل يكون الكلام غلطاً كما أفاده الشارح(
) وقد أفاد إعتبار ملاحظة العلاقة أمرين:

الأول: أنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة أي: أكثر مبالغة وتصرفاً في الاستعمال لا من المبالغة بمعنى: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإنّه بهذا المعنى لا ينضبط بحقيقة ولا مجاز ومما يدل لذلك المعنى قول الشاعر:
	قالتْ متى الظعن يا هذا فقلتُ لها
	

	
	إمّا غـداً زعموا أولا فبـعدَ غَـدِ

	فأمطرت لؤلؤاً من نرجسٍ وسقتْ
	

	
	ورداً وعضّتْ على العنابِ بالبرد(
).


فالمراد من إمطار اللؤلؤ: إخراج الدموع، ومن النرجس: العيون، ومن الورد: الخدود، ومن العناب: رؤوس(
) الأصابع، ومن البرد: الأسنان، ففي كل مجاز ولا شَكَّ أنَّ هذا أكبر تصرفاً من المعنى الحقيقي.

والثاني: الفرق بين المجاز والكذب فإنّ الكذب لا تأويل به(
) بخلاف المجاز فلذلك قيل: لابد من قرينة مانعة وبهذا يردُّ على مَنْ أنكرَ وقوع المجاز في القرآن زاعماً أنّه من الكذب أفاده شيخنا الأمير.

[وإنْ وجدتْ فيه علاقة] أي: هذا، إنْ لمْ يوجد فيه علاقة نحو: خُذ هذا الفرس، مشيراً إلى كتاب، بل وإنْ وجدتْ كمثال الشارح(
)؛ لأنّ عدم الملاحظة صادق بعد مها من أصلها من باب قولهم: أنّ السّالبة تصدق بنفي الموضوع.

[لأن العلاقة هنا الخ] لا يقال: /11ب/ هو خارج بقيد الاستعمال؛ لأنّ الاستعمال إطلاق اللفظ مراداً منه المعنى، والغلط لا إرادة فيه؛ لأنّه يقال: هو لا يخرج الغلط الاعتقادي كأنْ يعتقد أنَّ الفرس جمل فيعبّر عنها بالجمل فإنَّ اللفظ مراد منه الفرس إلاّ أنّه لا علاقة فيه.

[مع قرينة] الأولى وقرينة؛ لأنّ إحداهما ليس تابعاً للأخرى بل هما أمران معتبران كل بالاستقلال.

قرينة: هي ما اقترن بالشيء ليدل على المراد منه(
).
[مانعة الخ] وأمّا القرينة المعينة فلا يتوقف أصل المجاز عليها بل هي من محاسنه(
).
[أي أرادة ما وضعت له الخ] قال العصام في الرسالة الفارسية: غاية ما أفادته القرينة عدم إرادة الحقيقة ولا دلالة على المجاز البتة لجواز أنْ يكون قولك: رأيت أسداً في الحمام؛ أي شبه أسد أو مثل أسد مع أنّه المقصود الأعظم من فن البيان. أنتهى(
) كلام العصام.

وأجيب عن ذلك: بأنّ المبالغة لا تحصل بالمضاف مثل حصولها بالمعنى المجازي؛ لأنّ المجاز منظور فيه للمعنى، وتقدير المضاف منظور فيه للفظ.

[خرج الكناية] أي: بقيد مانعة بناء على أنّها واسطة بين الحقيقة والمجاز، وأمّا على أنها منه فلا يصح إخراجها، وعلى إنها من الحقيقة فهي خارجة بقوله: [في غير الخ].

[إلا أنَّ هذه القرينة الخ] أي: بأن يكون المتكلم قصد الإخبار باللازم والملزوم معاً.

فالحاصل: أنّ الفارق بين المجاز والكناية صحة إرادة المعنى الحقيقي وعدمها، واعترض ذلك عصام الدين بأنّه إنْ أراد لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي على سبيل الاستقلال فلا نسلّم أنّ قرينة الكناية لا تمنع منه، أي: بل تمنع منه وأنْ أريد لا تمنع من إرادته لا لذاته بل للتوصل للمعنى الكنائي ففيه أنَّ المجاز كذلك وحينئذٍ(
) فلا نفرق بين المجاز والكناية.

وأجيب: باختيار الثاني، ولا يصح في المجاز إلا لو كان المراد بإرادته الحضور في الذهن وليس هذا بمراد، وإنما المراد أنّ كلاً يقصد الإخبار به لكن المعنى الكنائي مقصود بالذات والحقيقي بالتبع وهذا غير ممكن في المجاز للتنافي بين المعنى الحقيقي والمجازي لكن هذا الفرق لا يتم إلا على مذهب من يجوّز الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل.

[فاستعارة] لم يقلْ مصرّحة كما قال السّمرقندي(
)؛ لأنّه معترض بالقصور(
).
[والشجاعة هي وجه للشبه الخ] أشار بذلك إلى أنَّ العلاقة غير وجه الشبه والمناسب أنْ يعبرَ /12آ/ بالجرأة؛ لأنّ الشجاعة(
) قد تطلق على ما هو أعمُّ وهي(
) مساوية للجرأة.

[بجامع الشجاعة] خاصة(
) بالعاقل، وأجاب الشارح(
) بأنَّ: [الشجاعة في كل الخ] فمدخول في هو الأصل الكلي الجامع بين الطرفين.

[غير المشابه] خرجت المشابه ولو في الصورة(
): كفرس للمنقوش فهو استعارة خلافاً لمن جعله مجازاً مرسلاً؛ لأنّ علاقة الاستعارة المشابهة أعمُّ من أنْ تكون في الصورة والمعنى أو في الصورة فقط، فقد قال المحققون في قوله تعالى: (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدَاً لَهُ خُوَارٌ((
)، إنَّ العجل استعارة للمشابهة في الصورة(
).
[كالسببية] دخل تحت الكاف باقي الأربعة والعشرين وسيأتي عدّها في آخر المبحث، وضابط معرفة كون العلاقة السّببية وغيرها أنَّ العلاقة: في اللفظ المصرح به المعبر به عن غيره.

[ففي نحو: رعينا الغيث] صرح بالسبب فالعلاقة السببية.

[وفي نحو: أمطرت السماء نباتاً] صرّح بالمسبب فالعلاقة المسبّبية، وكذا يقال في باقي العلاقات.

[المسببيّة] أشار بذلك إلى ردِّ قول من يقول: العلاقة السببية والمسببة معاً، والحالية والمحلية، والكلية والبعضية(
).
[الراوية أي: المزادة الخ] وهي القربة الكبيرة التي يوضع فيها الماء(
)، وهو المسمّى الآن بالرّي، وليس هو الوعاء الذي يوضع فيه العيش خلافاً للسعد كما قرره الشارح(
).
[أي: الرقيب] أي: الجاسوس: وهو الذي يطلع على عورات المسلمين، والقرينة في هذا المثال حالية، وأمّا رأيت فلا يصحُ قرينة؛ لأنّ الرؤية تكون للعين حقيقة.

[مزيد اختصاص الخ] ألا ترى أنّ العين هي المقصودة في الجاسوس لجسّه بها.

[وأطلق المحل] أي: وأُريد الحال فيه، وهو الأصل والقرينة قوله: (فَلْيَدْعُ)(
).
[أو الحالية الخ] والقرينة في قوله بعد: (هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ((
)، ولا يقال: أن الجنة نعمة فلا حاجة إلى إطلاق النعمة، وإرادة الجنة.

والجواب: أنّ المراد بالرحمة الإنس والهناء(
) وهو حال الجنة.

[أو عن التقييد بعلاقة] أي: بعلاقة مخصوصة، أي؛ لأنّ علاقاته كثيرة بخلاف الاستعارة فليس لها إلا علاقة واحدة، فاندفع الاعتراض على قوله: [مرسل عن التقييد بعلاقة].

والحاصل: أن علاقات المجاز اللغوي المنقسم إلى: المرسل والاستعارة خمسة وعشرون واحدة لمجاز الاستعارة وهي المشابهة، وأربعة وعشرون(
) للمرسل /12ب/ ذكر المصنف(
) والشارح(
) تسعة:

والآليّة(
): كقوله تعالى: (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ((
) أي: ذكراً حسناً.

والبدلية(
): كأكل فلان الدم، أي: الديّة؛ لأنّها بدل عنه.

واللازمية(
): كزيد منعم في رقيق القلب.

والملزومية(
): كزيد رقيق القلب في منعم؛ لأنّ الإنعام أو إرادته لا زمان للرقة عادة، والرقة ملزومة.

والتضاد: كاستعمال الزنجي في الأبيض.

والإطلاق(
): كإستعمال مشفر الموضوع؛ لشفةِ البعير الغليظة السّفلى في مطلق شفة غليظة.

والتقييد(
): كتقييدها بعد ذلك بشفة زيد مثلاً.

والعموم والخصوص: ويرجعان إلى المطلق(
) والمقيد فيمثل لهما بمثالهما.

والتعلق(
): مثل: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ((
) أي: مخلوقه.

والنكرة(
) في الإثبات: نحو: (عَلِمَتْ نَفْسٌ((
) أي: كل نفس.

وحذف الحرف: كـ(يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا((
) أي: أن لا تضلوا.

أو زيادته: كـ(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ((
) أي: مثله.

وحذف المضاف: مثل: (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ((
) أي: أهلها، وكذلك: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ((
) أي: حبّه.

وزيادته: نحو: (فَاضْرِبُوا(
) فَوْقَ  الأَعْنَاقِ((
) أي: الأعناق.

هذا وجعل صاحب التلخيص المجاز بالنقص والزيادة قسماً مستقلاً ليس من المجاز اللغوي(
)؛ لأنّ اللفظ فيه لمْ يستعملْ في غير معناه، غايته أنّ إعرابه تغير بسبب زيادة كلمة أو نقصها كما تراه في العجل والأعناق من قول الله: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ(، وقوله: (فَاضْرِبُوا فَوْقَ  الأَعْنَاقِ(، والأصل –والله أعلم- وأشربوا في قلوبهم حب العجل، -وأضربوا الأعناق- فتغير العجل من الجر إلى النصب بسبب حذف المضاف، وتغير الأعناق من النصب إلى الجر بسبب زيادته مع استعمال كل فيما وضع له فشبه التغيّر الإعرابي بتغيّر معنى اللفظ وأُطلق عليه مجاز إصطلاحاً فالإطلاق حقيقي وكان وجه المجازية لما بين المضاف(
) إليه من شدّة الارتباط فإنّ العجل يتعلق به الحب فهو منشأه، وفوق الأعناق: وهو الهامة من العنق من شدّة الاتصال والمجاورة، لا يقال حيث شبه التغير الإعرابيُّ بالتغير بمعنى اللفظ بجامع مطلق التغير فهو مجاز استعارة؛ لأنّ العلاقة المشابهة ولا قائل به؛ لأنّا نقول هذا، إنّما يتمُّ لو أُستعمل العجل والأعناق مثلاً في التغير الإعرابي الذي جعل مشبهاً والفرض إنّهما مستعملان في معنييهما لا فيه حتى يلزم ذلك فافهم انتهى(
)، من ابن يونس(
) وقد تقدم في مبحث البسملة /13آ/ أختيار ما قاله صاحب التلخيص(
).
فصل

[بالذات] احترز إلى تقسيمها إلى: مرشحة وغيرها؛ لأنّه تقسيم لها من حيث ما يعرض لها لا من حيث ذاتها.

والمصرّحة والمكنية جزئيتان للاستعارة.

[تخييلية] نسبة للتخييل؛ لأنّه سيأتي أنّه يوقع في الخيال أنَّ المشبه من جنس المشبّه به.

[على الاستعمال] أي: استعمال اسم المشبه به في المشبه.

[على اللفظ المستعمل] بلفظ المشبّه به المستعمل في المشبّه.

[وبإرادة الأول تظهر الظرفية]؛ وذلك لأنّ الاستعمال(
) فعلٌ من أفعال النفس، والتصريح كذلك فتكون الظرفية من ظرفية الجزء في الكل بخلاف الثاني فإنّه يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه لأنّه ينحل المعنى.

الاستعارة التصريحيّة: بمعنى لفظ المشبه به المستعمل في المشبه هي التي صرح فيها بذكر المشبه به ولا معنى للتصريح بالذكر إلا اللفظ تأمل.

[وإلا لقال] مقابل لما أفاده الكلام السابق من إرادة الأول، أي: إذا كانت الظرفية لا تظهر إلا على الأول يكون هو المراد وإلا يكن هو المراد لقال الخ.

[من أركان التشبيه] وهي أربعة: مشبه به ومشبه وأداة تشبيه ووجه شبه، وقد اجتمعت في قولك: زيدٌ كالأسد في الشجاعة.

[فإنّه صرح فيه] أي: في هذا الاستعمال.

[بجامع الجرأة] بفتح الجيم مهموز بوزن كراهة، ومع القصر بوزن جرْعَة(
)، ويقال أيضاً: جرائية بوزن طواعية، فنلخص أنّ فيه ثلاث لغات، وأمَّا ضمُّ جيمه فلحن مقصوراً أو ممدوداً وهي أعمُّ من الشجاعة؛ لأنّ الشجاعة إنما تكون عند روّية وفكر على رأي الحكماء فلا تكون في الأسد وظاهر القاموس(
) أنّما متساويان انتهى(
) من ابن يونس(
).

[ذكر المشبه به] أي: لفظه فاندفع ما يقال: أنّ الأولى للشارح(
) حذف قوله: ذكر.

[أي: لوازم المشبه به] أي: ولو باعتبار اللفظ وإنْ كان معناه(
) للمشبه. 
فاندفع ما يُقال: من أنّه لا يشمل نحو: (يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله((
) فإنّ النقض مستعار(
)، للإبطال وهو من ملائمات(
) المشبه وهو العهد لا المشبه به وهو الحبل.
تنبيه

إعترض قوله: سوى المشبه بإنّه يصدق على زيد في جواب مَنْ يشبّه خالداً أنّه استعارة بالكناية مع إنّه ليس كذلك.

وأجيب(
): بأنّ المراد مما لو أتى بأداة التشبيه كان مشبهاً ولا يصلح(
) أنْ يقال: زيدٌ كخالدٍ /13ب/، بل يكفي أن يقالَ: زيدٌ، وبه اندفع ما أورد أيضاً بأنّ المنيّة في قولنا: أظفار المنيّة، لمْ تذكر على أنّها مشبهة؛ لأنّ الاستعارة مبنيَّة على تناسي التشبيه(
) وإنّما التشبيه مرموز إليه فتأمل.

[والباء سببية] أي: وهو الأولى؛ لأنّه يفيد أنّ العلة في طي المشبه به هو ذكر لازمة ولذا قال الشارح(
) فيما يأتي أنّ قوله: ودلّ الآتي في قوة العلّة لقوله: (طُوًى((
)، فلا يظهر ما يأتي إلا على جعل الباء سببيّة لا على المعيّة، ولذا قلنا: أنّ السببية أولى انتهى(
) تقرير الشارح(
).
[الدّال على استعارة] فما صدّق الاستعارة بالكناية.

[لفظ المشبه به المحذوف المرموز الخ] فلا يقال: أنّه لمْ يتعرضْ لما صدّق الاستعارة بالكناية.

[من غير تفرقة بين نفّاع وضرّار] صيغة مبالغة في كل من اللفظين والمعنى أنّ كلاً من المنيةوالسبع يهلكان الشخص ولا يفرقان بين النافع من الناس والضّار منهم، فلا يبقيان النافع لنفعه ولا يهلكان الضّار لضره.

[أي: قدر] أي: فهو غير مذكور.

[بناء على أنّ الذكر الخ] أي؛ لأنّ الطّي والحذف من صفات الألفاظ، والإضافة حينئذٍ(
) من إضافة الصفة للموصوف.

[أو ذكر الاسم] أي: فالضمير عائد على الاسم، والمراد بالذكر النطق وكأنه قال: ثم طوى، التلفظ بالاسم ويلزم منه على الاسم ولكن الحل الأول أولى(
).
[أي: ملتبسة] فيه إشارة إلى أنّ الباء للملابسة.

[الخفاء](
) هذا هو معنى الكناية لغة، فالمراد بالكناية هنا اللغوية لا الاصطلاحية.

[كما هو شأن الكناية] أي: المصطلح عليها فإنّه يطلق اللازم ويراد الملزوم؛ لأنّه قد استعير الضمير للحال والشأن أي: فالتسمية بالاستعارة تسمية لغوية لا إصطلاحية، والمعنى اللغوي: هو الانتقال.

فإنْ قلتَ: مقتضى هذا أنْ يسمى المجاز العقلي استعارة.

قلتُ: علّة التسمية لا تقتضي التسمية.

[فالتخييلية الخ] بهذا تعلم أنّ المنقسم ليس هو الاستعارة التي علاقتها المشابهة، بل الاستعارة بالمعنى الأعم.

[وهذا] أي: ما ذكر من المكنية والتخييلية من تقريرهم.

[مقدمة لها] أي: من حيث تقرير المذاهب في المكنية والتخييلية، أو من حيث فهم الفن فإنّ الفن لا يسهل من السمرقندية إلا بهذه المقدمة؛ لكون السمرقندية صعبة غير موفية الأمثلة أنتهي(
) التقرير(
) /14آ/.

[فصل في تقسيم] هذا تقسيم عرضي لها وتقدم التقسيم بالذات إلى تصريحية وغيرها، والتقسيم في هذا المقام حقيقي(
) بالنسبة إلى الإطلاق مع أخويه، واعتباري بالنسبة لهما.

[الاستعارة] أي: بالمعنى الاسمي.

[تسمى بذلك] فيه إشارة إلى أنّه ليس المراد مجرد الوصف دون التسمية.

إنْ قلتَ: أنّ اللفظ لا يشتق منه.

فالجواب: أنَّ الترشيح كما يطلق على اللفظ نفسه(
) يطلق على الذكر(
) ومن الثاني الاشتقاق.

[لما فيه من ضعف الخ] أي: لبعد المشبّه حينئذٍ(
) عن المشبّه به بذكر ملائم المشبّه ولذلك قيل: إنّ التجريد إذا اقترن بما يفيد الاتحاد كان ترشيحاً كما في قوله:

	قامتْ تظلّلني منَ الشمسِ
	نفسٌ أعزُّ عليَّ من نَفْسي(
).


آل آخر البيتين(
)؛ لأنّ التظليل وإنْ كان من ملائمات(
) المشبّه لكنه لما أقترن بما يفيد الاتحاد وهو التعجب عدَّ ترشيحاً وإن كان البيتان(
) في مقام ترشيح التشبيه يقاس عليه مَا هنا.

[أي: أكثر: الخ] إندفع ما قيل: أنَّ البلاغة: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهي لا يوصف بها المفرد والترشيح منه، وحاصل الدفع أنَّ أبلغ من المبالغة لا من البلاغة.

[المشتمل على ضعف المبالغة الخ] أي: فجعل بليغاً باعتبار(
) أصل التشبيه.

[كقوله لدى أسد(
) الخ] هذا البيت من بحر الطويل، وإنّما يتمُّ التمثيل به إذا قطع النظر عن قوله: مقذق، وعن قوله: أظفاره لمْ تقلّم، أمّا إنْ نظر لهما فلا يتمُّ التمثيل به لما هو في حيّز الإطلاق؛ لأنَّ مقذق ملائم(
) للأسد إن أُريد به الذي رمى نفسه في الوقائع من غير آلة حرب، وقوله: أظفاره لم تقلّم كذلك يلائم(
) المشبّه به إن أريد لمْ يدخلها قلم أصلاً فيكون ثلاث ترشيحات مع تجريد واحد فلا يتمُّ كلامه، وجوابه: إنّا نقطع النظر عن مقذق، وعن قوله: أظفاره لمْ تقلّّم؛ لكونهما يحتمل أنَّهما مثالان للتجريد والترشيح فسقط الاعتراض أنتهى(
) تقرير الشارح(
).
[فالعبرة بالزائد] أي: فإنْ كان الترشيح أقوى باعتبار ما يتبادر للذهن والملائمة(
) كانت مرشحة وإلا كانت مجردة.

[بذكر القرينة] أي: مانعة أو معينة كما تقدم.

[فلا تعدّ قرينة المصرّحة] أي: بالنسبة للتجريد.

وقوله: [ولا قرينة المكنية] أي: بالنسبة للترشيح؛ لأنّه لا التباس بين قرينة /14ب/ المصرّحة والترشيح؛ لأنَّ القرينة حينئذٍ(
) من ملائمات(
) المشبه والترشيح من ملائمات المشبه به ولا بين قرينة المكنية والتجريد؛ لأنّ قرينتها من ملائمات(
) المشبه به والتجريد من ملائمات(
) المشبّه(
) فليتنبّه.

[دفعاً لما يتوهم الخ] علّة للتنبيه، إنْ قلتَ: أنَّ التخييليّة عند السّلف: هي الإثبات، ومن المعلوم أنَّ الإثبات لا يتوهم دخوله في الترشيح؛ لأنّه ذكر اللفظ الملائم أو نفس اللفظ الملائم، والإثبات ليس واحداً منهما فلا يتوهم دخول قرينة المكنية في الترشيح على مذهب السّلف الذي مشى عليه المؤلف.

وجوابه: أنَّه قد تطلق التخييلية على اللازم(
) نفسه(
) تسمّحاً فيتوهم دخوله في الترشيح أنتهى(
) تقرير الشارح(
).
[فاندفع ما يقال الخ] حاصل الدفع سلمنا إنَّ اللفظ لا يكون إستعارة إلا بعد ذكر القرينة إلا إنّا لا نسلّم أنّه لا حاجة له بل له الحاجة وهو دفع الإيهام.

[فصل في تقسيم الاستعارة إلى أصلية الخ] هذا التقسيم عرضيٌّ أيضاً.

[أنْ كان اللفظ الخ] إنّما قدّم الشارح(
) اللفظ لما تقدم أنّ المستعار هو اللفظ وفي تسميته مستعار مجاز الأول.

[ولو تأويلاً] أي: هذا إذا كان حقيقة بل وإنْ كان تأويلاً.

[فيدخل العلم] أي؛ لأنّ الاستعارة لا تمنع في العلم إلا إذا لمْ يتضمنْ وصفيّة كما يأتي.

[بأنه موضوع] أي: تأويلاً مصوراً بأنَّه موضوع لأمر كلّي وهو الجواد ليصح جعل المشبه من أفراد ذلك الكلي.

[كما أنّ أسداً يتناول الحيوان الخ] أي؛ لكونه كلّياً أصالة، ولا حاجة لما تكلفه بعضهم من الأشكال والجواب.

[فتجري فيه الاستعارة حينئذٍ(
)] أي: حين إذْ أوّل بكلي تجري فيه الاستعارة وأنْ كان المقصود إنّما هو الفرد المخصوص فالتأويل لأجل جريان الاستعارة، فاندفع ما أورد من أنَّه إذا كان المشبه به مطلق جواد كان الكلام لا مبالغة فيه؛ لأنّ المبالغة إنّما هي في التشبيه بحاتم الطائي(
)(
).
[شبّه هذا الرجل بحاتم] أخذ منه أنَّ دعوى الإدراج(
) إنّما هو بعد التشبيه وبهذا اندفع ما قيل: إنْ كان حاتم موضوعاً للجواد كان الرجل المشبّه فرداً من أفراده فلا حاجة إلى التشبيه، وحاصل الدفع أنّ التأويل إنّما طرأ بعد التشبيه إذْ التشبيه لا يحتاج إلى تأويل.

تنبيه

حاتم هذا هو ابن عبد الله بن الحشرج(
)، طائي جاهلي، وابنه عدي(
) صحابي، وكذا بنت حاتم(
) التي أكرمها النبي /15آ/(وأصله قبل العلمية اسم فاعل –حتم- أي: أوجب(
).
تتمة

يقاس على حاتم، حسان(
) الذي اشتهر بالفصاحة، وما در(
) الذي اشتهر بالبخل.

[يشمل المشتق] بناءً على مساواته للنكرة.

[مع أنّ الاستعارة فيه تبعيّة] أي: فيلزم، أنّ تعريف الأصلية غير مانع فلا يقال: أنّ التفسير ليس من شأن المتون، ثمّ إنّ التعريف يشمل أسماء الأفعال مع أنّ العصام في الفارسية نص على أنّ الاستعارة فيها تبعيّة فإنْ لم يكن لها مصدر محقق قُدّر لها مصدر كما في: هيهات، ودراك.

قال شيخنا الأمير: وهذا منه بناء على أنّ مدلولها معنى الفعل كما هو مذهب المحققين.

وأنّ الاستعارة في المشتق تبعيّة؛ لدخول النسبة في مفهومها فهي غير مستقلة، والاستعارة تقتضي التشبيه كما قال العصام.

وأمّا على أنّ مدلولها لفظ الفعل فلا استعارة؛ لأنّ التشبيه بين المعاني لا الألفاظ(
)، أو على ما قاله السّعد من أنّها تبعيّة لتبعيتها؛ لاستعارة المصدر كما هو ظاهر عبارة المتن الآتية فالظاهر(
) أن يقال: إنْ كان اسم الفعل مشتقاً فالاستعارة تبعية وإنْ كان غير مشتق كصه ومه فالاستعارة فيها أصلية ولا حاجة إلى تقدير المصدر سواء قلنا: مدلولها اللفظ أو المعنى، ويشمل أيضاً المثنى والجمع فالاستعارة فيها أصلية.

وقال الشبراملسي(
): أنّها تابعة لاستعارة المفرد؛ لأنّ التشبيه والاستعارة إنّما هما قبل التثنية والجمع.

وذكر شيخنا الأمير: أنّ الخلاف لفظي فَمنْ نظر للمفرد قال: تبعيّة، ومن نظر للحالة الراهنة قال: أصلية، ويشمل أيضاً اسم الإشارة وتقدم ما فيه وأمّا الضمائر(
) فهي تابعة لمرجعها فإنْ قلتَ: رأيتُ أسداً وقصدتَ به الحقيقة كان ضميره حقيقة وإنْ قصدت به المجاز كان ضميره مجازاً هكذا قيل، والحق أنّ الضمير حقيقة مطلقاً ولو كان مرجعه مجازاً؛ لأنّه وضع ليعود على ما تقدم أنتهى(
)، ملخصاً من حاشية شيخنا الأمير علي الملوي.

[فسره] أي: تفسيراً مقصوداً منه التقييد لإخراج المشتق.

[كأنّه قال] إنّما أتى بكإنّ الدالة على الترجي من حيث أنّه لمْ يصرّحْ بهذه العبارة أو إشارة إلى أنّ الكلام لم يسبقه به أحد فبهذا(
) ترجى أن يكون هذا هو المراد، وكذا يقال في قوله: [كأنّه وقصد الخ]، والحاصل: أنّ بعض العلماء قرّرَ كلام السمرقندية /15ب/. 

[على أنَّ قوله أي الخ] تفسير لحقيقة اسم الجنس في هذا الفن، ويقدَّر في قوله: أي اسماً، بأنْ يقال: اسماً كلياً ولو تأويلاً، ويكون المشتق ليس اسم جنس في هذا الفن وهو خلاف التحقيق، بل هو اسم جنس في هذا الفن إلا أنَّ الاستعارة فيه تبعيّة أنتهى(
) تقرير الشارح(
).

[عبارة التلخيص]؛ لأنّه قال: أنْ كان المستعار اسم جنس كالأسد والقتل فالاستعارة أصلية.

[وهذا التفسير الخ] أي: فالكلام كله وارد على السمرقندية لا على هذا المصنف(
) ودفع به إعتراضاً وارداً عليه، وحاصله: لماذا أرتكب هذا التعريف المحوج لهذا الكلام.

[فلا يجريان] أي: السمرقندية وصاحب التلخيص.

[إلاّ بالتأويل] وذلك؛ لأن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه وجعل المشبه من أفراد المشبه به فلا بد أنْ يكون كليّاً وعَلَمُ الشخص غير كلّي كما تقدم لك في حاتم ونحوه.

[لأنّها ليست تابعة لشيء الخ] إعترض بأنّها تابعة للتشبيه والمبالغة.

وأجيب: بأنّ المراد ليست تابعة لشيء من الاستعارات.

وقيل: سميت أصلية من الأصل بمعنى الكثير(
) والغالب؛ لأنّ أفرادها أكثر إذ لا فرد من التبعية إلا ومعه أصلية وتنفرد عنها، وقيل: لأنّها أصل للتسمية.

[بأنْ كان فعلاً] ظاهره ولو كان لا مصدر له كـ: يذر ويدع ونعم وبئس، مع أنّها لا تكون تبعيّة إلاّ بالتبع للمصدر كما يأتي إلاّ أنْ يقال: المراد بالمصدر ولو المقدر وظاهره ولو اقترن الفعل بالحرف المصدري نحو: يعجبني أنْ تقتل زيداً، وهو كذلك؛ لأنّ الاستعارة للفظ المصرّح به، وقال العصام في الفارسية: أنّها أصلية نظراً للتأويل بالمصدر.

[واستعير النطق الخ] أي: بعد تقدير إدخال الدلالة في جنس النطق.

[أي: يقدر ذلك] أي: فليس بلازم التصريح بالمصدر، وإعلم: أنَّ الاستعارة في هذا المثال في المادة وقد تكون في الهيئة كما في: (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ((
) فإنَّه شبه الإتيان في المستقبل بالماضي بجامع التحقيق في كل واستعير الإتيان الماضي للمستقبل وأشتق من الإتيان (أتى) بمعنى (يأتي) هذا تقرير مذهب القوم.

[لأنّ الاستعارة تعتمد التشبيه] أي: الاستعارة الأصلية، وأمّا التبعية فكأنها ليست استعارة؛ لكونها لمْ تعتمدْ التشبيه بالنظر لذاتها فلذا كانت تبعية وبهذا التقرير صحَّت العبارة.

[كقولك: جسم /16آ/ أبيض ] أي: فالجسم: اسم عين، وبياض: اسم معنى وهو حقيقة متقررة.

[هذا تعليل القوم ] إنّما قال ذلك؛ لأنّ فيه خدشاً بين في المطولات ومن جملة الخدش أنّ هذا التعليل يفيد(
) عدم جريان الاستعارة في الفعل والمشتق وقد علمتَ الجواب عنه بأنَّ قوله: (لأنّ الاستعارة تعتمد التشبيه) أي: الاستعارة الأصلية.

[كالابتداء] (
) فاذاردنا أنْ نفسر معنى (من) في قولنا: سرتُ من البصرة، قلنا: معناها ابتداء الغاية، وكذا يقال في (في) بأنّ معناها الظرفية أي: إنَّ هذه الحروف إذا أفادتْ معنى: رجعت إلى هذا ثم إلى هذا، إنّما هو على أنّها موضوعات للجزئيات مستحضرة بأمر كلي.

[إذْ الحرف لا يؤدي] ذوق العبارة يعطي أنَّه تعليل المحذوف وهو في قوله: (فليست هذه المعاني الخ)، ويحتمل أنّه علّة لقوله: [بجريانها] أي: إنّما جرتْ في متعلق معناه ولمْ تجرِ في الحرف؛ لأنَّ معنى الحرف نسبة جزئية غير مستقلة بالمفهوميّة؛ لتوقفها على المتعلق والمجرور فلا يصح أنْ يُحكم على معناه أنّه مستعار ولمْ يصحْ إتصافه بوجه الشبه؛ لأنّ الاتصاف والحكم إنّما يكون على الأمور المستقلة وهذا الاحتمال هو الأظهر.

[وإلاّ لما كانت حرفاً] رُدّ به على السّعد في قوله: (إنّها موضوعة للأمر الكلي)، وأُجيبُ: بأنّها وإنْ كانت موضوعة لما ذكر، إلاّ أنّ الواضع شرط إستعمالها في الجزئي وردَّ بأنَّ شرط الواضع لا يعتبر وإنّما المعتبر الوضع، وأجيبُ: بأنَّ الشرط حين الوضع ينزل منزلة الوضع.

[بل هذه الخ] أشار به إلى أنَّ قول المصنف(
): [والجزئي الخ] ليس مرتبطاً بالعلة قبله بل بمحذوف وهي تسمية الكلّي متعلقاً.
[وأمّا المجاز المركب الخ] كان الأولى أنْ يقدمه على مبحث الترشيح والتجريد ليفيد أنّه في المجاز المركب أيضاً.

[فهو اللفظ المركب الخ] هذا ضابط لا تعريف وإلاّ لزم الدور لأخذه جزء المعرف في التعريف.

[المستعمل في غير الخ] إعترض بأنّه غير مانع لصدقه على نحو: (يَنقُضُونَ عَهْدَ((
) و(فِي رَحْمَتِهِ ((
) أي: في الجنة؛ لأنّه إذا استعمل جزء من أجزاء المركب في غير ما وضع لهُ فقد استعمل المجموع في غير ما وضع له مع أنّ ذلك لا /16ب/ يسمّى مجازاً بالمعنى المذكور.

وأجيب: بأنّ قيد الحيثية يلاحظ(
) في التعريف أي: المستعمل في غير ما وضع له من(
) حيث أنّه مركب، وأمّا هذان المثالان فإنّ التجوّز فيهما لا من حيث ذاته بل من حيث أجزاؤه وردَّ بأنّ هذا يُصيّرُ التعريف غير جامع لأنّه يخرج عن الاستعارة التمثيلية؛ لأنّها تستعمل في المعنى المجازي من حيث علاقة المشابهة لا من حيث التركيب فالأولى الجواب بأنّه تعريف بالأعم وقد أجاز المتقدمون أو ضابط كما تقدم التنبيه عليه.

[في غير ما وضح له الخ] أي: ولو كان ذلك الغير مفرد أو يأتي له نظير في التشبيه كما في قول الشاعر:

	وكـأنّ محمـرَّ الشـقيقِ
	إذا تصـوَّبَ أو تَـصَعَّـدْ

	أعـلامُ ياقـوتٍ نُشِـرنَ
	على رمـاحٍ من زبَرجـدْ(
).


كما يأتي للشارح(
) فإنّ هذا المركب شُبهت الشقائق به والصالح للتشبيه صالح للاستعارة.

[خرجت الحقيقة المركبة] أي: وخرج أيضاً التعريض نحو: [المسلم من سلم المسلمون الخ](
) فإنّه غير مستعمل في ذلك بل اللفظ مستعمل في حقيقته وملوّحٌ به إلى المعنى العرضي وكذلك الأخبار المستعملة في لازم الفائدة كقولك لمن حفظ القرآن: حفظتَ القرآن، فإنَّ دلالته على إنّه عالمٌ بحفظه للقرآن بطريق العقل.

[لأنّه استعير اللفظ الدال الخ] أي: على طريق الاستعارة التصريحيّة، قال السمرقندي في حواشي رسالته: (كما أنّ الاستعارة المصرّحة تكون مركبة يجوز أنْ تكون المكنية أيضاً مركبة)، ولا مانع من ذلك عقلاً لكنّهم لمْ يذكروه وفي وقوعه في الكلام تردد، وكتب على حاشية تلك الحاشية: ظفرتُ به بعد حين من الدهر بوقوعه في قول الله تعالى: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ((
) في سورة تنزيل، قال التفتازاني(
) في حواشي الكشاف: أصل الكلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه جملة شرطيّة دخلتْ عليه همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء ثم دخلتْ الفاء التي في أولها للعطف على محذوف دلَّ عليه الكلام: أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة(
) العذاب فأنت تنقذه، فوضع مَن في النار موضع الضمير للتأكيد وللدّلالة على أنّ مَنْ حُكمَ عليه بالعذاب /17آ/ كالواقع في النار فنزل إستحقاقهم العذاب منزلة الدخول في النار على طريق المكنية في المركب وحذف المركب الدال على المشبه به ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه(
) وهو الإنقاذ(
)، قال شيخنا الأمير: وفي هذا الكلام نظر؛ وذلك لأنّ بعد التصريح بقوله: مَنْ في النار، لا يصح أنْ تكون مكنية بل هي تصريحية، والإنقاذ ترشيح إلا أنْ يقال: أنهم نظروا لأول الكلام قبل تمامه أو يقال(
): أنّ في جعلها تصريحية جمعاً بين الطرفين.

[وهو التشبيه مطلقاً] أي: كان وجه الشبه مركباً أم لا.

[والمراد هنا الخ] وإنّما خُصّتْ تلك الاستعارة بهذا الاسم مع أنّ كل استعارة لابد فيها من التشبيه؛ لأنّ ما هنا مسار فرسان البلاغة ولا فضل لغيرها عليها وكأنّه بالنسبة لها كالعدم.

[فإنَّ الاستعارة المركبة الخ] ظاهره أنَّه لابد من التعبير عن الطرفين بمركب(
) وهو إختيار السيد(
) وبنا عليه أنَّها لا تكون تبعيّة، وذهب السعدُ إلى عدم إشتراط ذلك وجوّز أنْ تكون تبعية فجوَّز في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ((
) إجتماعهما، أمَّا التبعية فلجريانها في الاستعلاء(
) الذي هو متعلق معنى على وتبعية في على، وأمّا التمثيل فلكون كل طرفي التشبيه حالة منتزعة من عدّة أمور؛ لأنّه شبه تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال مَنْ إعتلا شيئاً وركبه وردَّهُ السيد: بأنَّ التمثيلية لا تكون إلا في المركبات والتبعية لا تكون إلا في المفردات.

[وبالتمثيل من غير قيد] أي: فلها ثلاثة أسماء.

[فيحجم](
) بتقديم الحاء على الجيم وعكسه أي: يتأخر.

[وليس نعتاً الخ] أي: كما قال السعد.

[إذ لا محصل له] أي: لا معنى له صحيح؛ لأنّه لا معنى لقولنا: يقدم رجلاً ويؤخر الرِجلَ الثانية بحيث يكون كالمفترج، وأجاب السّعد عن ذلك بأنّ المراد بالرجل الخطوة وأورد عليه أن تأخر الخطوة المتقدمة إلى موضع(
) إبتدأ(
) منه لا إلى خلف المتردد، وقال السيد: المراد بالأخرى الأولى(
)، وجعلها أخرى من حيث أنّها أُخرتْ وهو أنْ كان تكلفاً لكنّه أسهل /17ب/ في الفهم.

[شبه حال المتردد الخ] ذهب العصام إلى أنّ هذا مجاز مرسل علاقته السببية؛ لأنّ التردد سببٌ للتقديم والتأخير ولا يصدق(
) في أجزاء اللفظ وبحث فيه بأنّه متى أمكن التمثيل لا يعدل عنه إلى غيره كما هو قائل بذلك.

[من عدة أمور] المراد ما زاد على الواحد كما يقال للرجل أي: الذي طلب أمراً قد ضيعته قبل ذلك.

[لأنّه في الأصل في أمراة الخ] وأسمها رصوص بنت لقيط بن زرارة(
) كانت تحت عمرو بن عدس(
) وكان شيخاً فسألته الطلاق فطلقها فتزوجتْ عمرو بن معد بن زرارة(
) وكان شاباً فقير الحال فلما كان الشتاء أرسلتْ إلى عمرو بن عدس تستسقيه لبناً فقال: (الصيف ضيعت اللبن)(
).
ومثل هذا المثل (أنخلي يا أمّ عامر)(
) وأصله أنّ رجلاً سرق دقيقاً ثم قال لامرأته: إنْ شَرَعوا في ضربي فأتِِ بالدقيق وإنْ حلفوني فأنخلي يا أمّ عامر، وهذا مثل لكل من لا يبالي(
) بفعل غيره.

ومثل ذلك: (الذي لا يعرف يقول: عدس)(
) يضرب وسببه أنَّ رجلاً كان مصاحباً إمرأة وكان مختلياً معها في بيت زوجها يفعل بها الفاحشة فدخل زوجها عليه فشرع يضربه فوجد عدساً حشيشاً في وسط دار ذلك الرجل فأخذ في أبطه شيئاً منه فطلع هارباً والرجل يطلبه للضرب فصارت الناس تعول على ذلك الرجل فصار الرجل يقول: الذي لا يعرف يقول: عدس، وهذا مثال يقال لكل من اعترض على أمر وهو يجهل باطنه.

[وإن كانت علاقة المجاز الخ] أي: فالمجاز المركب لا ينحصر في الاستعارة وقد حصره الخطيب(
) في ذلك تبعاً للقوم فاعترضهم السعد بأنَّ الوضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص، كذلك وضع المركبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع مثلاً هيئة التركيب في –قام زيد- موضوعة للإخبار بالإثبات فإذا أستعمل ذلك المركب في غير ما وضع له فلابد وأنْ يكون ذلك لعلاقة بين المعنيين فإنْ كانت المشابهة فإستعارة وإلا فغير استعارة.

[كقوله: هو أي مع الركب اليمانين مصعد الخ] فلا وجه /18آ/ للحصر، وقول العصام: وجه الحصر أنّهم عدّوا(
) حصول المجاز في التركيب أولاً، وبالذات وذلك لا يكون إلا في التمثيل، وأمّا غيره فالتجوز فيه سار من التجوز في جزئه ثانياً، وبالعرض قال حواشيه ليس بشيء؛ لأنّ الآتي لا تجوز في شيء من مفرداته.

[ولم يوجد للقوم تسمية الخ] ظاهره أنّه وجدتْ التسمية العامّة مع أنّهم لم يتعرضوا له، والجواب: أنّه لا مفهوم لقوله: [يخصه].

[كقوله هو أي: مع الركب الخ] أي: قول أبي تمام(
) والبيت(
) من قصيدة <له>(
) من الطويل، ومعنى هو أي: (مهويّي) بثلاث ياآت كان أصله (مهووي) بواوين وياء قُلبتْ الواو الثانية ياء وأدغمتْ في الياء بعدها لسبقها عليها ساكنة، قال في الخلاصة:

	إن يسكُنِ السّابِقُ من واوٍ وَيا
	وَاتصَلا ومن عُرُوضٍ عَرِيا(
).


فبا الواو أقلبن مدغماً الخ البيت ثم أضيفتْ إلى ياء المتكلم.

والركب: اسم جمع الراكب وهم أصحاب الأبل في السفر دون غيرها من الدواب، ولا يطلق على ما دون العشرة بل على العشرة فما فوقها(
).
واليمانين: جمع يماني بمعنى يمني حذفت أحدى ياآته وعوّض عنها الألف المتوسطة.

ومصعد: بمعنى مبعد ذاهب في الأرض(
).
والجُنيب المجنوب المستتبع أي: الذي أستتبعه الغير وأخذه معه(
).
وجثماني: شخصي.

وموثق أي: مقيد(
).
[والغرض منه الخ] أي: على مفارقة المحبوب.

[لعلاقة الضدية] وقال الملوي: السببيّة؛ لأنّ الضد سبب في خطور ضده بالبال ولهذا أمر بالتأمل.

[فهو الدلالة الخ] أي: بالمعنى المصدري أي: أنْ يدل لا بالمعنى الحاصل به؛ لأنّه لا يصح حمل التشبيه عليه(
).
[مصدر قولك: دللت الخ] أي: لا من الدلالة التي هي صفة اللفظ إذْ التشبيه فملِّ المتكلم.

[على مشاركة أمر لأمرٍ] أي: إشتراك والأمر الأول المشبه والثاني المشبه به، وقوله في معنى: هو وجه الشبه وخرج الدلالة على المشاركة في الذوات نحو: إشتراك زيد وعمرو في الدار، فلا تسمى تشبيهاً، واعترض التعريف بأنّه غير مانع لشموله نحو: قاتلَ زيدٌ عمراً، وجاء زيدٌ وعمروٌ، فإنّ فيه دلالة على شركة زيد /18ب/ وعمرو في القتل، والمجيء مع أنّه لا يقال: تشبيه، وأجيبُ: بأنّه وإنْ دلَّ على المشاركة لكنّها غير مقصودة، وهذا الجواب يفيد أنّه إذا قصد يكون تشبيهاً وليس كذلك فالأولى في الجواب أنْ يقال: المراد الدلالة على وجه المماثلة كما هو حقيقة التشبيه فإنّه لابد فيه من الدعاء مساواة أحد الأمرين للآخر ولذلك نفاه الشاعر في قوله:

	ما أنـتَ مادحهـا يـا منْ تشـبهها
	

	
	بالشـمس لا بل أنـت هاجيها

	من أين للشمس خال فوق وجنتها...الخ(
).
	


[وأركانه أي: التشبيه] بالمعنى الثاني ففي العبارة استخدام لا بالمعنى الأول؛ لأنّه فعل الفاعل، إلا أنْ يقال: إطلاق الأركان باعتبار أخذها في تعريفه.
[ووجه] أي: المعبر عنه في الاستعارة بالجامع.

[ثم شرع يتكلم على بعض ] وقدَّم الكلام على الطرفين؛ لأصالتها والأداة آلة.

وحاصل ما قاله المصنف(
): أنَّ الصور ستة عشر؛ لأنَّ الطرفين إمّا حسّيان أو عقليان أو الأول حسّي والثاني عقلي وعكسه فهذه أربعة، وفي كلٍ أمّا مفردين أو مركبين أو الأول مفرد والثاني مركب وعكسه وهذه الستة عشر أمّا وجه الشبه فيها مفرد أو منتزع من متعدد فتكون الجملة اثنين وثلاثين ذكر المصنف(
) والشارح(
) منها ثمانية أمثلة.

[جهتي إدراك] أي: سببي إدراك.

[فالمراد بالعلم الملكة] لا الإدراك؛ لأنَّه لا يدرك نفسه وإنْ كان يمكن أنْ يقال: المغايرة بالكلية والجزئية لكنْ ما قاله الشارح(
) أظهر.

[وعلم أن الجامع ] أي: لا الإدراك ؛إذ العلم نوع من الإدراك والحياة مُقتضية للحس، قال السعد: وفساده واضح؛ لأنَّ كون الحياة مقضية للحس لا يوجب إشتراكهما في وجه الشبه، وأيضاً ليس القصد أنَّ العلم بمعنى الإدراك من الحياة.

[إذا المحسوس أصل المعقول ] قال الهروي فيه: إنّ المحسوس أصل المعقول من حيث كونه محسوساً لا من حيث النفع وهو لا ينافي أنّه أشبه به من هذه الحيثية فلا حاجة إلى إدعاء القلب.

وأجاب عنه عبد الحكيم(
): بأنّ المراد الفرعيَّة والأصليَّة في الوضوح فلا يردُّ ذلك.

[هو المعنى الذي قصد /19آ/ الخ] أي: لا ما أشتركا فيه مطلقاً من الذاتيات وغيرها.

[أي: كل منهما] أي: وليس المراد بالمركب ما تكون حقيقته مركبة من أجزاء مختلفة.

[وقوله](
) أي: الشاعر واسمه أُحيحة بن الجلاّح(
)(
)، أو قيس بن الخطيم(
)(
)، وهو من بحر الطويل.

[كما ترى] يحتمل أنّه تشبيه للحاله التي رأها مخاطبه ولا يلزم فيه تشبيه الشيء بنفسه.

[نورا] أي: تفتَّح نوره أي: زهره.

[من تقارب الصور ] أي: من صور متقاربة.

[مستديراً] أي: فيها نوع استدارة وهذا لا ينافي أنَّ العنب فيه طول.

[في رأى العين] إنّما قال ذلك؛ لأنّ النجوم كبيرة جداً إلا أنّها ترى صغيرة.

[المقدار المخصوص] أي: في العنقود برمته وفي الثريا برمتها، وأمّا قوله: (مستديرة) فهو ناظر لإفراد العنب والنجوم فلا تنافي مع قوله: (إلى المقدار المخصوص من الطول والعرض) فعلمت من هذا أنَّ الثريا كناية عن عدّة نجوم، لا إنّها نجمة واحدة وهو كذلك، كما نصّ عليه علماء الميقات فهي إثنتا عشرة نجمة في برج الثور.
[نحو: قول بشار(
) الخ] أي: ابن برد الأعمى، وهو من الطويل وإضافة (مثار للنقع) من إضافة الصّفة للموصوف وقيل: بيانية.

[النقع] هو الغبار المرتفع(
)؛ لأنّ معنى مثار مرتفع.

وقوله: [أي: كان الغبار المنعقد] قدَّر المنعقد إشارة إشارة إلى كثرته حتى العقد فوق رؤوسهم(
) فهو مأخوذ من المقام وإلا فالمثار المرتفع لا المنعقد.

[وأسيافنا] بالنصب، عطف على مثار أي: وليس منصوباً على المعيّة؛ لأنَّ العامل كان وهو فيه معنى الفعل دون حروفه فلا ينصب المفعول معه، فقوله: (أي: مع أسيافنا) حل معنى لا حل إعراب، إنتهى(
) تقرير الشارح(
).
[لأنّه شبه هيئة السيوف] أي: مع الغبار، وإنّما ذكر السيوف؛ لأنَّ الهيئة إنّما حصلت منها بالأصابع وقدم الغبار في البيت وجعل السيوف تابعة؛ لأنّه هو المقصود بكونه مشبهاً.

[وكان محمر الشقيق الخ] هذان البيتان(
) من مجزوء(
) الكامل المرفل، فوزن كل أربع تفعيلات مع الترفيل في ضرب كل بيت وأجزاؤه متفاعل، وذكروا أنّ الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع(
)، وإضافة محمر للشقيق من إضافة /19ب/ الصفة للموصوف أي: شقيق محمر، أراد شقائق النعمان وهو ورد أحمر في وسطه سواد وإنّما أضيف للنعمان؛ لأنَّه حمى أرضاً يكثر فيها ذلك، وقيل: المراد بالنعمان: الدم(
)، فالإضافة فيه من إضافة المشبه به للمشبه.

وقوله: [إذا تصوب] أي: مال إلى أسفل من صاب المطر إذا نزل.

وقوله: [أو تصعد] أي: مال إلى العلو.

[من نشر أجرام حمر] وهي: أعلام الياقوت والورد.

[على رؤوس(
) أجرام خضر] وهي: الرماح، الزبرجد وعود الورد فإنَّ الزبرجد أخضر وعود الورد أخضر.

[يا صاحبي] هو قول أبي تمام(
) يمدح المعتصم(
) بقصيدة طويلة من الكامل منها هذين البيتين(
).
ومعنى [تقصيا] أي: بلغا أقصى نظريكما أي: غاية ما يبلغانه واجتهدا في النظر.

وقوله: [وجوه الأرض] أراد بها الأماكن المرتفعة التي فيها الزهر أو المراد آخرها.

[مشمس] أي: ذا شمس.

[مقمر] أي: ليلٌ ذو قمر.

[تضرب إلى لون السّواد] أي: تشبه لون القمر.

[أنضَر] بالضاد المعجمة من النضارة وهي: الحُسن.

[أي: حذف وجه الشبه] ثم هو أمّا أنْ يكون ظاهراً يفهمه كل أحد كما في مثال المصنف(
)(
)، أو خفياً كقول بعضهم في بني المهلب حين سئل عنهم على ما في أسرار البلاغة: (هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها)(
) أي: هم متناسبون في الشرف كما أنّها متناسبة في الأجزاء في الصورة.

 [نحو: زيد كالبدر] وقول الشاعر:
	صدغ الحبيب وحالي
	كـلاهمـا كالليـالي

	وثغـرة في صفـاء
	وأدمعـي كاللئـالي(
).


[والريح الخ] لم يعرف قائله(
) وهو من الكامل كذا في شرح التلخيص.

[تعبث بالغصون] أي: تميلها.

وقوله: [الأصل] هو الوقت بعد العصر يوصف بالصفرة كما قال الشاعر:
	وربَّ نهـارٍ للفراقِ أصيـلُه
	ووجْهي كلا لونيِهما متناسب(
)(
).


[فذهب الأصيل] هو صفرته وشعاع الشمس فيه، وخص وقت الأصيل؛ لأنَّه من أطيب أوقات النهار كسحر الليل، فعبث الرياح بالغصون فيه يوجب غاية اللطافة للهواء ولهذا اختار تعبث أي: تميّلها برفق.

[لم تلق هذا(
) الخ] /20آ/ هو قول أبي الطيب المتنبي(
) من قصيدة من الكامل يمدح بها هارون بن عبد العزيز الأوارجي(
).
قال السعد: قوله: (لمْ تلق) إذا كان من لقيته بمعنى أبصرته فالتشبيه في البيت مكنَّى غير مصرّح به، وإن كان بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل يُنبئ عن التشبيه أي: لمْ تقابله ولم تقاربه في الحسن والبهاء(
).
[إلاّ بوجه ليس فيه حياء] ومثله قول:
	إن(
) السحابَ لتستحي إذا نظرتْ
	إلى نـداك فقاسته(
) بما فيهـا(
).


فإنَّ تشبيه النداء أي: العطاء بما في السحاب من المطر في الكثرة والتلاحق قريب مبتذل إلاّ أنَّ الحياء أخرجه عن الإبتذال.

[يا أيها الرشا الخ] هذان البيتان(
) من البسيط، والسحر اللحاظ الشبيه بالسّحر في إحراق الحشا.

[من باب علم اليقين] ويحتمل أنّه من باب (حق اليقين) بدليل قوله: [حقق إنّ الشمس الخ] ولكنّ (عين اليقين) بقال له: تحقيق أيضاً، وإعلم أن لنا: علم اليقين، وعين اليقين، وحقي يقين(
):

فعلم اليقين: ما يستفاد من الأدلة كالتوتر ونحوه كعلمنا بمكة وبغداد.

وعين اليقين: هو المشاهد قبل التمكن من معرفة أجزائه.

وحق اليقين: هو المشاهد مع التمكن من معرفة أجزائه.

قال تعالى: (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ*لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ*ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ((
).
وقال تعالى: (فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ*وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ*إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ((
).
انتهى(
) تقرير الشارح(
).
فصل

[أصل الاستعارة الخ] قال بعضهم: الأولى أنْ يقدمه على مبحث المجاز.

إنْ قلت: إذا كان أصل الاستعارة فلمَ جُعل له مبحث مستقل ولمْ يُجعلْ مقدمة؟

فالجواب: كثرة فوائده وفروعه.

[إذْ مبنى الاستعارة على تناسي الخ]؛ لأنّها لو لمْ تكنْ كذلك ما كانت استعارة؛ لأنّ مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة، ولما كانتْ الاستعارة أبلغ من الحقيقة إذْ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد خالياً عن معناه، ولما صح أنَّه يقال لمن قال: رأيت أسداً، ورأى زيداً أنّه جعله أسداً، كما لا يقال لمن سمّى ولده أسداً أنّه جعله أسداً.

[ولهذا صح] أي: ولأنّ مبنى الاستعارة /20ب/ على الادعاء أنّ المشبه من أفراد المشبه به صح الخ.

[في قوله] أي: قول أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد(
) في غلام حَسَنٍ قام على رأسه(
) يظلله وهذان البيتان(
) من بحر المنسرح، وقريب من معنى البيتين ما حُكي أنّ ابن المعتمد بن عباد(
) جلس يوماً وبين يديه جارية تسقيه فخطف البرق فارتاعتْ فقال من السريع:

	يروعهـا(
) البَـرقِ وَفـي كفِّهـا
	بَـرقٌ مـنَ الـقَهـوةِ لَمّـاعُ

	يا ليتَ شِعري(
) وهي شمسُ الضُحى
	كيـفَ منَ الأنـوارِ تَرتـاعُ(
).


وما حُكي أيضاً أنّ سيما التركي غلام المعتصم كان أحسن تركي على وجه الأرض في وقته وكان المعتصم لا يكاد يفارقه ولا يصبر عنه محبة له، فاتفق أنّ المعتصم دعا أخاه المأمون(
) ذات يوم إلى داره فأجلسه في بيت على سقفه جامات فوقع ضوء الشمس من وراء تلك الجامات على وجه سيما فصاح <المأمون>(
) لاحمد بن محمد اليزيدي(
) فقال: أنظر ويلك إلى ضوء الشمس في وجه سيما، أرأيت أحسن من هذا قط؟ وقد قلتُ:
	قد طلعتْ شمسٌ على شمسِ
	وزالـتِ الوحشة بالأنـسِ(
).


<فأجز يا احمد، فقال احمد>(
):

	قد كنتَ أشنأ(
) الشمس من قبل ذا
	فصـرت أرتاح إلى الشمـس(
).


[في قوله: لا تعجبوا ] أي: قول أبي الحسن بن أبي طلباء العدوي الحسيني(
)، وهذا البيت من بحر المنسرح أيضاً(
).
والغلالة: هي شعار تلبس تحت الدروع(
)، وهو المسمّى الآن السديري، وأهل المغرب تستعمله مسدوداً وأهل مصر تستعمله بالزرائر، وبلا الغلالة ذوبانها، أنتهى(
) تقرير الشارح(
).
[إذا تركت التصريح به] هو الخفاء وهو غير مناف لقول بعضهم: الكناية لغة: الخفاء.

[خرجتْ الحقيقة ] فإنَّ المراد فيها المعنى نفسه لا لازمه.

وقوله: [خرج المجاز ] تقدم ما في ذلك.

[وتوافقه من جهة ] أي: خلافاً لما قاله السكّاكي(
): من أنّهما مفترقان في ذلك وأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم.

[كما في المجاز] تصريح بما علم من قوله: [وتوافقه ].

[إذ كثيراً ما تخلوا ] إنْ قلتَ: حينئذٍ(
) لا يصح إرادته لعدم وجوده.

فالجواب إنّ المراد الجواز /21آ/ بالنظر لذاته بقطع النظر عن الوجود الخارجي.

إنْ قلتَ: إنّه قاصر على ما إذا كانت علاقة المجاز اللازمية والملزومية.

والجواب: أنّ كل مجاز فيه لزوم أي: إرتباط وتعلق، فليس المراد اللزوم الحقيقي، انتهى(
) تقرير الشارح(
).
[فقريبة] أي: واضحة كما مثّل(
) أو خفية.

يتوقف الانتقال فيها على تأمل كقوله كناية على الأبله: عريض القفا، فإنَّ عرض القفا وعظم الصدر المفرطين مما يستدل بهما على بلاهة الرجل وهو لازم لهما بحسب الاعتقاد لكنَّ في الانتقال منهما إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد.

[إنّ السماحة](
) هو لزياد الأعجم(
)، وهو من الكامل.

[والقبة] خيمة صغيرة(
) يجلس فيها الملوك تعرف في عرفنا بالأرية.

 [بأنْ يقول هذه الصفات الخ] أي: أو يقول: سماحة ابن الحشرج(
)، أو السماحة لابن الحشرج، أو يسمح ابن الحشرج(
).
[ومع ذلك قولهم الخ] أي: وليس من باب كثير الرماد.

خاتمة

تقدم لنا أنّ المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية من حيث ذاتها لكن قد يمنع ذلك بواسطة خصوص المادة كما ذكره صاحب الكشاف(
) في قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ((
) أنّه من باب الكناية كما في قولهم: مثلك لا يبخل؛ لأنهم إذا نفوه عمن يماثله وعن مَنْ يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه كما يقولون: (بلغتْ أترابه) يريدون بلوغه، وقولنا: ليس كالله شيء، وقولنا: ليس كمثله شيء، عبارتان متقاربتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته لا ما تعطيه الكناية من المبالغة، ولا يخفى هنا امتناع إرادة الحقيقي وهو نفي المماثلة عمن هو مماثله وعلى أخص أحواله، انتهى(
) كلام السعد.
وبعضهم يجعل الآية ليس فيها كناية بل يجعله فيها مجاز الزيادة في الكاف(
).
وبعضهم يريد من المثل الصفة والكاف بمعنى (مثل)(
) فيصير المعنى ليس مثل صفاته شيء.
وبعضهم يجعل مثل معنى الذات، والإضافة بيانية.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً /21ب/ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين(
) والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف –رحمه الله تعالى- وقد تمَّ تسويدها في مدفن الإمام الحسين( صبيحة يوم السبت، التاسع والعشرين من رجب المحرم سنة 1219، ألف ومائتين وتسعة عشر من هجرة مَنْ له العزُّ والشرف(.

وكان تمام <نسخ>(
) هذه الحاشية السّامية بمصر المحروسةفي سادس عشر ذي الحجة ختام سنة 1284، ألف ومائتان <و>(
) أربعة وثمانين /22آ/.
(�) وهو مؤلف كتابنا هذا وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي.


(�) في الأصل (ولانا).


(�) هو الشيخ احمد بن محمد بن احمد بن أبي حامد العدوي المالكي الأزهري الخلوتي الشهير بالدردير، ولد سنة 1127هـ، وحفظ القرآن وكان عالماً في الفنون النقلية والعقلية، ومن مؤلفاته شرح مختصر خليل، ورسالة تحفة الإخوان، ومتن في فقه المذهب، ورسالة إفراد فيها طريقة حفص، وأقرب المسالك لمذهب مالك وغيرها كثير. ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص387. 


(�) وهي رسالة في علم البيان للشيخ احمد الدردير، ثم قام مؤلفها نفسه بشرح تلك الرسالة، ثم قام الشيخ احمد بن محمد الصاوي بوضع حاشية على ذلك الشرح وهو المخطوط الذي نقوم بتحقيقه، ثم قام علي بن حسين البولاقي بوضع تعليقاً على تلك الحاشية أسماه (تبيان البيان). ينظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لأدوارد 1/360، 362.


(�) أن الياء الأخيرة في كتابنا هذا خالية من نقط الأعجام فقمنا بنقطها في جميع المخطوط لذا أقتضى التنبيه.


(�) في الأصل (المساوى).


(�) سبقت ترجمته في القسم الدراسي.


(�) سبقت ترجمته.


(�) ويريد به الشيخ احمد الدردير (1201هـ).


(�) لم أعثر على ترجمة سوى أنه ذكر مع ترجمة شيوخ آخرين.


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) لم أعثر له على ترجمة سوى ذكر أنه الشيخ محمد الأمير علي الملوي المالكي القاهري.


(�) هو الشيخ احمد بن يونس الحليفي الشافعي الأزهري المصري، الإمام العلامة، النحوي المنطقي الجدلي الأصولي، ولد سنة 1131هـ، وقرأ القرآن وحفظ المتون، من مؤلفاته: حاشية على شرح شيخ الإسلام على متن السمرقندية، وأخرى على شرح الملوي في الاستعارات، وشرح على أسماء التراجم، ومؤلفات أخرى كثيرة، توفي في أوائل رجب سنة 1209هـ. ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ص366.


(�) في الأصل (المامول).


(�) يريد به مؤلف تحفة الإخوان الشيخ احمد الدردير.


(�) [(بسم الله): اختصار المعنى أبدأ باسم الله، أو بدأت بسم الله، أو باسم الله أبدأ أو ابتدأت أو ابتدائي أو أتلو أو ما شئت.


(الرحمن) ذي الرحمة ولا يوصف به غير الله.


(الرحيم) الراحم: وهي صفة تظهر في القلب وهي هنا إرادة الحنين بالعباد، وقيل: الأنعام على المحتاج]. التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري 1/50. 


(�) سورة يوسف، من الآية 82، وتمامها (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ(.


(�) في الأصل (وح) اختصار لـ(حينئذ) وكذا في جميع أماكن ورودها في جميع المخطوط فقمنا بتصحيحها في المتن.


(�) هو لبيد العامري، وهو من الطويل وعجز البيت (ومن يبكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر). ينظر: لبيد بن ربيعة العامري دراسة أدبية ص47.


(�) سورة الأنفال، من الآية 12، وتمامها (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ(.


(�) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام جمال الدين، أبو محمد النحوي الفاضل المشهور، ولد سنة 708هـ، تفقه للشافعي ثم تحنبل، وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ، ومن كتبه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، وقطر الندى وبل الصدى وشرحه، وشرح بانت سعاد، وغيرها، توفي سنة 761هـ. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر 1/291، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري 2/88.


(�) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1/137.


(�) سميت بذلك لأنها تابعة لاستعارةٍ قبلها وهي الاستعارة في متعلق معنى الحرف وهي استعارة المطلق للمطلق. من الحاشية.


(�) هو عبد الملك بن جمال العصامي بن صدر الدين بن عصام الدين الاسفرايني، المشهور بالملا عصام صاحب الحاشية، وهو إمام العلوم العربية وعلامها، واشتغل بالتصنيف والتأليف، حيث بلغت مؤلفاته الستين فلقب بخاتمة المحققين،  فمن تأليفه: شرح الإرشاد في النحو، وشرحان على رسالة الاستعارات للسمرقندي وغيرها، ولد في مكة سنة 978هـ، وتوفي سنة 1037هـ، ودفن ببقيع الغرقد. ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2/169-170، وسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم 1/73.


(�) غرضه تأييد ما قبله.


(�) سورة البقرة، من الآية 235، وتمامها: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(.


(�) أي: في الغالب. من الحاشية.


(�) أي: الشرعي الغالب. من الحاشية.


(�) أي: القسم.


(�) أي: أن كان الثاني معرفة، وأما أن كان نكرة فيكون مخصّصاً للأول. من الحاشية.


(�) إنّ الإضافة فيه جزئية بين أمرين مفيدة لتعريف الأول بالثاني، أو تخصيصه به فهي بمنزلة معنى الحرف فتكون تبعية. من الحاشية.


(�) أي: بل كما تكون في لغة العرب تكون في لغة العجم. من الحاشية.


(�) هو عبد الله بن عمر الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق ناصر الدين الشيرازي البيضاوي، صاحب التصانيف البديعة المشهورة، منها تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل وشرح الكافية في النحو، وغيرها توفي رحمه الله في سنة 685هـ، بتبريز ودفن فيها. ينظر" الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي 5/447.


(�) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/2.


(�) في الحاشية (قلت).


(�) في الحاشية (لا من باب المجاز).


(�) أي: أصلي في الرحمة وتبعي في الرحمن الرحيم؛ لأنّ المرسل ينقسم إليهما أيضاً فإنْ كان في لفظين جامدين فالأول أو مستقين فالثاني. من الحاشية.


(�) الأنسب أن يقول: من إطلاق الملزوم، وهو الرقة وإرادة اللازم وهو الإحسان. من الحاشية.


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) في الأصل (ودقايقها).


(�) وهي لفظ، رحمن رحيم، وقوله الهيئة أي: هيئة اللفظ الدالة واستعير اللفظ الدال مع المشبه به. من الحاشية.


(�) كأني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. من الحاشية.


(�) في الحاشية (والرحمن).


(�) لم أجده في كتب الشعر.


(�) إدعى النبوة باليمامة، قتل سنة 12هـ في وقعة اليمامة، ويعرف بالكذاب. ينظر: شذرات الذهب 1/23.


(�) بأنّ التعنت لا يخرج البدوي عن لغته وبأنه أنّما يصلح بياناً للسبب. من الحاشية.


(�) لم أعثر له على ترجمة سوى الشيخ احمد الغنيمي.


(�) أي: فالجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وهو كأين، فلا ينافي ما يأتي، أي: في قوله: على ما أنعم. من الحاشية.


(�) أي: الأخبار.


(�) في الحاشية (أعتقاد ذلك).


(�) في الأصل (يسحقه).


(�) ينظر تفسير النسفي 2/223.


(�) ينظر: تفسير البغوي 1/39، تفسير الرازي 1/17، روح المعاني للآلوسي 1/70، أضواء البيان للشنقيطي 3/12-13.


(�) في الحاشية: (فعلى هذا جعل ما).


(�) في الأصل (المنطق).


(�) أي: المبين.


(�) أي: القلب.


(�) ينظر: التعريفات للجرجاني 1/15.


(�) وهي أنْ يشير المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده. من الحاشية.


(�) أي: يطمئن له فلا يكون إلا خيراً، وأما قوله تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا( فالإلهام فيه بمعنى التعليم كما هو المعنى اللغوي فلا يرد نقضاً. من الحاشية.


(�) هو التعبير بلفظين متحدين بالمعنى مختلفين في اللفظ لدفع ثقل التكرار اللفظي. من الحاشية.


(�) لقوله تعالى في سورة الفتح (لِيَغْفِر لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأخَّرَ( من الآية 2.


(�) ذكره صاحب كشف الخفاء 1/231، رقم الحديث 607، حيث قال: (حديث: أنا أعرفكم بالله، وأخوفكم منه، صحيح فقد ترجم البخاري في صحيحه: قول النبي( أنا أعلمكم بالله... فعن السيدة عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله( إذا أمرهم، أمرهم من الأعمال ما يطيقون، قالوا إنّا لسنا كهيئتك يا رسول الله؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، قم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ولفظ الترجمة لأبي ذر: أنا أعرفكم، بدل أعلمكم، وكأنه مذكور بالمعنى). وينظر أيضاً: المقاصد الحسنة للسخاوي حرف الهمزة 1/53.


(�) أي: وأمّا تفضيله عليه في المجموع فلا ضرر فيه، والمراد بالناقص: الناقص عرفاً أي: مخالفة في العرف ناقصاً وإلا فذلك لازم لكل تفضيل إذ المفضول لابد أن يكون ناقصاً بالنسبة للأفضل، والتحذر من الالتفات إلى ما يلزم ذلك من نقص غيره( من سائر الأنبياء (عليهم السلام) نقصاً نسبياً وأنْ غلب على بعض المحبين؛ لأنّه وأنْ كان كذلك في الواقع لكن لا ينبغي لنا أن نلاحظه لما فيه من إساءة الأدب. من الحاشية.


(�) ينظر الكتاب 1/427، والخصائص لابن جني 1/45، ولسان العرب مادة (سود).


(�) في الحاشية (أعلالين).


(�) الأولى أن يقول: (تحرك) لكون الواو مذكر.


(�) رُدَّ هذا بأنَّه يحتمل أنه تصغير أهل، وأنْ أجيب عنه بأنّه تحسين الظن بالنقلة يدفع ذلك. من الحاشية.


(�) قوله: (للتوصل الخ) علّة لقوله: أغتفر. من الحاشية.


(�) أي: ففيه تورية حيث لم يرد المعنى القريب لآله( وهم أهل بيته وأقاربه بل أراد البعيد وهم مطلق الأتباع بقرينة مقام الدعاء. من الحاشية.


(�) أي: بناء على تفسيره هو، وأمّا إنْ فُسر (الآل) بالأقارب فيكون بالعكس. من الحاشية.


(�) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط أحد نحاة البصرة، أخذ النحو عن سيبويه وكان أكبر منه سناً، ومن كتبه تفسير معاني القرآن، المقاييس، الاشتقاق والعروض وغيرها، والأخفش الصغير العينين مع سوء بصرهما، توفي سنة 215هـ. ينظر: أخبار النحويين لأبي طاهر المقرئ 1/7، وفيات الأعيان لابن خلكان 2/380.


(�) في الأصل (س)، وسيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه أي  رائحة التفاح، كان أعلم التقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه مثل كتابه، وقد اختلفوا في وفاته وهو على الأرجح 180هـ. ينظر: أخبار النحويين 1/6، وفيات الأعيان 3/463.


(�) ينظر: الكتاب 3/624.


(�) في الأصل (س).


(�) مثاله: (الزيديون) فإنه في قوة قولك: زيد وزيد وزيد. من الحاشية.


(�) لأنه لا يدل إلا على الهيئة المجتمعة فقط. من الحاشية.


(�) ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 1/118.


(�) أي: وحينئذٍ يلاحظ حركات المفرد كحركات (كتاب) وحركات الجمع كحركات (عباد) من الحاشية.


(�) أي: فلا حاجة لما تكلف به بعضهم في الآية من تقدير: واجعل كل واحد منا للمتقين. من الحاشية.


(�) سورة الفرقان، من الآية 74، وتمامها: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا( .


(�) سورة النحل، من الآية 120، وتمامها: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(.


(�) قوله: (الآية) مفعول لمحذوف أي: إقرأ ولا حاجة إليه لمجيء الشاهد. من الحاشية.


(�) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السُّلمية، مخضرمة، كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني، ومراثيها في إخوتها وبنيها مشهورة، ولها ديوان شعر مطبوع. ينظر: الشعر والشعراء 343-348، ورياض الأدب 1/42-44، والمؤتلف 157، وعنوان المراقصات 21، وبلاغات النساء 167-169.


(�) ينظر: ديوان الخنساء.


(�) أنَّ التشبيه راجع للأصحاب فقط وفيه قصور بل الأولى رجوعه للآل والأصحاب إذ لا مانع من ذلك. من الحاشية.


(�) قوله: (قال الشارح الخ) لا حاجة إليه لأنّا نقول: المشبه مطلق من (يهدي به) والمشبه به (الجبل أو الراية) والآل والأصحاب فرد من ذلك المطلق فلم يلزم ما في كلامه كما قالوه في (زيد أسد). من الحاشية.


(�) وهو شارح تحفة الأخوان الشيخ احمد الدردير.


(�) أي: منظور إليه بقطع النظر عمّا قبله. من الحاشية.


(�) في الأصل (تسعة مباحث).


(�) أي: بعد.


(�) من إضافة الصفة للموصوف أي: للتأكيد المجرد عن التفصيل والمراد التوكيد بالمعنى اللغوي وهو هنا تحقيق الجزء أو تثنيته وذلك يحصل بجعله معلقاً على أمر محقق الوقوع فيلزم أنْ يكون ثابتاً؛ لأنَّ المعلق على محقق الثبوت محقق الثبوت. من الحاشية.


(�) وقوله: (وقد تكون للتأكيد مع التفصيل) فيه أنَّ المقام للإضمار فكان المناسب له علم أظهر ويجاب بأنَّه أظهر لدفع توهم عوده إلى التأكيد مع قيده وهو كونه مجرداً وذلك فاسد؛ لأنّ التأكيد المجرد لا يصاحبه التفصيل. من الحاشية.


(�) قوله: (في غير ما هنا) أي: في غير عبارة المصنف ونحوها وذلك نحو قولك: (جاء القوم أمَّا زيد فراكب وأمَّا عمرو فماش وأمَّا بكر فمحمول) وهلم جرى فهي فيه للتأكيد مع التفصيل ولذلك قال الرضي: أنها موضوعة لمعنيين: أحدهما على الدوام وهو التأكيد، والآخر في بعض المواضع وهو التفصيل، وقال بعضهم: أنها موضوعة لهما دائما فجعلها للتأكيد مع التفصيل في جميع استعمالاتها. من الحاشية.


(�) أي: اقتطاعاً.


(�) أي: من جميع الوجوه.


(�) في الحاشية: الولدان.


(�) في الاصل(غريبا)،البيتان لأبي تمام،وهما من الخفيف.ينظر:شرح الصولي لديوان أبي تمام1/251


(�) في الحاشية: قول الشاعر.


(�) في الأصل (تبغي).


(�) أي: تقصدنا.


(�) البيت لأبي تمام، وهو من البسيط، قاله في عبد الله بن طاهر. ينظر: شرح الصولي لديوان أبي تمام 1/500.


(�) كقولك: داري بعد دار زيد.


(�) أي: لعدم ظهوره هنا؛ لأنّه إذْ كان كذلك يكون مدلول (بعد) هو نفس المكان كما في المثال المتقدم فإنّ دار زيد لاصقة بما قبلها من غير فاصل وهي مدلول (بعد). من الحاشية.


(�) في الأصل (الشا).


(�) قوله: (فأقول بعدما تقدم) أنَّما قدر ذلك؛ لأنَّه يشترط أن يكون مضمون جملة الجواب متسبباً عن مضمون جملة الشرط ومترتباً عليه ولا كذلك ما هنا  فإنَّ كون هذا شرح. من الحاشية.


(�) في الحاشية: مكاتباته.


(�) ينظر: الأوائل لأبي هلال العسكري ص78.


(�) لم يعلم قائله.


(�) في الحاشية: زِيدَ ما قاله.


(�) هو الشيخ خليل المدابغي الأزهري الشافعي، حبر الفضلاء، وبحر ورود العلماء، عرف بالمدابغي لسكناه بحارة المدابغ، حضر دروس الأشياخ من الطبقة الأولى، وكان مفرداً في عصره معقولاً ومنقولاً، واشتهر فضله مع فقره وكان متواضعاً زاهداً، متديناً عابداً، يكتسب من الكتابة، توفي يوم الاثنين ثامن عشر ذي القعدة سنة 1232هـ. ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 1/274.


(�) هو الشيخ خالد أبو البهاء ضياء الدين النقشبندي الدمشقي إقامة، ولد سنة 1190هـ تقريباً، إمام عصره وأعظم العلماء قدراً، مالك أزمة المنطوق والمفهوم من صرف ونحو وفقه ومنطق وعروض وبلاغة وبديع وحكمة وغيرها، توفي رحمه الله بالطاعون في رابع عشر من ذي القعدة سنة 1242هـ. ينظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 1/263.


(�) أي: مبيّن من الحاشية.


(�) أي: لازم اللطيف وهو سهولة المأخذ. من الحاشية.


(�) أي: تبعية والجامع مطلق السهولة في كل. من الحاشية.


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (للاستعلا).


(�) ويعني بها: رسالة تحفة الإخوان في علم البيان.


(�) أي: في الكلام على المتن. من الحاشية.


(�) وهو خلق المعصية في العبد. من الحاشية.


(�) في الأصل (ابتدئ).


(�) في الأصل (جزا).


(�) في الحاشية: وآية منه.


(�) ينظر في تعريف القرآن: تاريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي 1/10.


(�) قوله: (أقوى سنداً) فيه أنّه إذا كان كذلك فلا تعارض؛ لأنَّ محله عند التساوي. من الحاشية.


(�) في الأصل (ابتديء).


(�) أي: والسلام ففيه اكتفاء كما يدل عليه ما بعده. من الحاشية.


(�) ينظر في هذا الموضوع: فتح الباري لابن حجر، باب الصلاة على النبي( 18/138.


(�) قوله: (بنزع الخافض) فيه أنّه سماعي فالأولى ما بعد. من الحاشية.


(�) في الحاشية (بتخصص).


(�) ويريد به الشيخ احمد الدردير، مؤلف تحفة الإخوان.


(�) مستخرج أبي عوانة 1/193، الحديث رقم 1029.


(�) في الحاشية (فيه).


(�) شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، للنووي 1/2.


(�) في الأصل (الشا).


(�) هو ابو الحسن، علي بن محمد بن علي الجرجاني، الحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف، ولد في جرجان سنة 740هـ، ودرس في شيراز، من كبار علماء العربية، عالم، حكيم، مشارك في أنواع من العلوم، هرب إلى سمرقند بعد دخول تيمور إلى شيراز سنة 789هـ، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور وأقام فيها إلى توفي فيها وذلك سنة 816هـ، له نحو خمسين مصنفاً منها: التعريفات وحاشية على المطول للتفتازاني في المعاني والبيان، وحاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على الكشاف، وشرح الملخص، ومقاليد العلوم وغيرها. ينظر: الأعلام 5/7، معجم المؤلفين 7/216.


(�) أحسن منه أنها عائدة على الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني وهذا غير السبعة إذ المعاني لا يصح أن تكون مدلولة ولا جزء مدلول لعدم قيامها بغير الألفاظ إذ الألفاظ قوالب لها على التحقيق. من الحاشية.


(�) ويعني به السيد الجرجاني.


(�) أي: لأنها لا تزيد ولا تنقص، وأمّا العلوم فتزيد بوجود المجتهدين والقائل بالثاني يقول: أنَّ القواعد لا تزيد ولا تنقص وإنّما الذي يزيد هو فروعها وهو الصواب. من الحاشية.


(�) وهو هذه، في قوله: هذه المؤلفة الحاضرة. من الحاشية.


(�) هو عبد الرحمن الرومي القونوي، نزيل دمشق، شيخ تكية المولوية، كان صاحب دراية وفضل مع إتقان الفارسية، وكانت وفاته بدمشق سنة 1157هـ. ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 1/377.


(�) معنى ظرفية أنّه يتحقق في الجزء. من الحاشية.


(�) أي: والحال مطلق التمكن في كل. من الحاشية.


(�) في الأصل (المص).


(�) ويعني به الشيخ احمد الدردير؛ لأنه هو مصنف (تحفة الإخوان في علم البيان).


(�) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الخوارزمي، ولد سنة 555هـ، وبرع في عدة علوم ما بين نحو وتصريف ومعاني وبيان وعروض وشعر، وصنف كتاب مفتاح العلوم، توفي سنة 626هـ. ينظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا 1/27، والأعلام 8/222.


(�) في الأصل (المص).


(�) في الأصل (المص).


(�) هو مذهب عبد القاهر الجرجاني.


(�) في الحاشية (وترك مذهب).


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي، جلال الدين الخطيب القزويني الشافعي، قاض من أدباء الفقهاء، أصله من قزوين، ومولده بالموصل، ولي القضاء في ناحية بالروم، ثم قضاء دمشق سنة 724هـ، فقضاء القضاء بمصر، وله عدة مؤلفات منها: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، والإيضاح في علوم البلاغة في شرح التلخيص، توفي سنة 739هـ.


(�) أي: وغيره: كما في حديث: أبدأ بنفسك. من الحاشية.


(�) في الأصل (ستدراك).


(�) وهو قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ( [الصافات: الآية 96] .


(�) وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري. التعريفات للجرجاني.


(�) سورة الزمر، من الآية 7، وتمامها: (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ(.


(�) سورة التغابن، من الآية 6، وتمامها: (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(.


(�) وهو من حديث طويل رواه مسلم وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن أبي ذر، ينظر: الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص42، وذكره المؤلف وفيه أخطاء فقمنا بتصحيحها في المتن.


(�) في الأصل (مباديه).


(�) أي: تعريفه.


(�) أي: على ذلك المعنى.


(�) أي: لأنّه الذي يقول: إنه إستعارة، وأمّا القوم فيجعلونه من التشبيه البليغ. من الحاشية.


(�) أي: فهذه الطرق بعضها أوضح من بعض. من الحاشية.


(�) أي: إذا فعله البعض سقط عن الباقين.


(�) في الأصل (المبادى).


(�) قوله (المباديء) سميت بذلك؛ لأنّه يبتدأ بمعرفتها في التعليم. من الحاشية.


(�) سبقت ترجمته.


(�) سورة غافر، من الآية 36، وتمامها: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ(.


(�) في الأصل (المبتدى).


(�) سورة الشعراء، الآية 151.


(�) قوله: (دخل بالكاف اسم الفاعل) فيه أنّه في عبارة الشارح فالأولى حذفه ونقل الصواب واسم الفعل محرقة النساخ. من الحاشية.


(�) سورة البقرة من الآية 16، وتمامها: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(.


(3)في الاصل(نفس التعلق ).


(�) في الأصل (المص).


(�) في الأصل (الظا).


(�) سبق تعريفه.


(�) ينظر: الفتوحات المكية لابن عربي 2/236.


(�) في الأصل (الظا).


(�) سورة الزلزلة، الآية 2.


(�) في الأصل (الظا).


(�) في الأصل (ح).


(�) في الأصل (خارجان).


(�) البيت للصلتان العبدي، والبيت من المتقارب. ينظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد 1/234، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/372، التذكرة الحمدونية لابن حمدون 1/69، 136، التذكرة السعدية للعبيدي 1/27.


(�) في الأصل (الظا).


(�) في الأصل (الظا).


(�) في الأصل (الكذب).


(�) العبارة التي بين القوسين جاءت في الأصل مكررة.


(�) في الأصل (ح).


(�) في الأصل (ح).


(�) الآية هي قوله تعالى: (فَهُوَ فِيْ عِيشَةٍ رَاضِيَة( [الحاقة: 21]، [القارعة: 7].


(�) ينظر: العين مادة (بطح)، ولسان العرب مادة (بطح) .


(�) ينظر: الزواجر عن إقتراف الكبائر لابن حجر 1/57.


(�) في الأصل (المجرد).


(�) في الأصل (نفس الكلمة).


(�) في الأصل (يعتبر).


(�) في الأصل (الشا).


(�) كأْن يقول الواضع: وضعت كل سبب ليدل على مسببه بالقرينة. من الحاشية.


(�) أي: بعد تقييدها بقوله في غير ما وضعت له. من الحاشية.


(�) في الأصل (فلا بدح).


(�) في الأصل (اعتبروا).


(�) في الأصل (الشا).


(�) هذان البيتان للوأواء المشقي. المستطرف من كل فن مستطرف 2/387.


(�) في الأصل (رؤس).


(�) في الحاشية (فإن الكاذب لا يعتبر تأويلاً).


(�) في الأصل (الشا).


(�) ينظر: أساس البلاغة (قرو) 1/376، ولسان العرب مادة (قرن).


(�) قوله: (بل هي من محاسنه) أي: فيتوقف عليها من هذه الجهة، ولذلك قال بعضهم: نعم يتوقف عليها من حيث الاعتداد بها عن البلغاء، والفرق بين المانعة والمعينة: أنَّ الأولى لا تفصح عن المراد وإنما تمنع من أرادة المعنى الأصلي بخلاف، الثانية فإنّها تفصح عن المراد ويلزم من ذلك أنها تمنع من أرادة المعنى الأصلي، قال: معينة مانعة ولا عكس، ومثال الأولى في الحمام من قولك: رأيت بحراً في الحمام، ومثال الثانية يعطي من قولك: رأيت بحراً يعطي. من الحاشية.


(�) في الأصل (أهـ).


(�) في الأصل (وح).


(�) هو محمد بن يوسف بن المديني، ناصر الدين أبو القاسم السمرقندي الحنفي المعروف بأبي القطن المتوفى سنة 556هـ، من مصنفاته: بلوغ الإرب من تحقيق إستعارات العرب. ينظر: هدية العارفين 6/94.


(�) قوله: (بالقصور) أي: لعدم شموله المكنية مع أنّ علاقتها المشابهة وقد أجيب عن السمرقندي بأجوبة شتى بعضها مردود، وبعضها بعيد، وبعضها حسن. من الحاشية.


(�) لعل الصواب (لأنّ الجرأة). من الحاشية.


(�) لعل هذا إطلاق ثانٍ. من الحاشية.


(�) أي: لأنّها من قبيل المكان. من الحاشية.


(�) في الأصل (الشا).


(�) أي: وأمّا مثال الشارح في: (رأيت أسداً) فهو مشابهة في الصفة. من الحاشية.


(�) سورة طه، من الآية 88، وتمامها: (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ(.


(�) أي التي اتخذها السامري من الحلي لكون صورته كصورة العجل الحقيقي. من الحاشية.


(�) في الحاشية (والجزئية).


(�) ينظر: الخصائص لابن جني 1/5، إصلاح المنطق لابن السكيت (باب فعول) 1/107، لسان العرب مادة (زيد).


(�) في الأصل (الشا).


(�) سورة العلق، من الآية 17، وتمامها (فَلْيَدْعُ نَادِية(.


(�) سورة البقرة، من الآية 39، وتمامها: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(.


(�) في الأصل (والهنا).


(�) التحقيق أنّها عشرون وأنّ ما زاد إمّا راجع إليها وإمّا أنّه ليس من العلاقات أي لا يصح علاقة. من الحاشية.


(�) في الأصل (المص).


(�) في الأصل (الشا).


(�) أي: كون الشيء واسطة في إيصال أثر المؤثر إلى المتأثر. من الحاشية.


(�) سورة الشعراء، الآية 84.


(�) أي: كون الشيء بدل عن آخر كقوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ( أي: أديتم. من الحاشية


(�) أي: كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر كإطلاق الضوء على الشمس. من الحاشية.


(�) أي: كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر. من الحاشية.


(�) أي: كون الشيء مجرداً من القيود كلها في الإطلاق الحقيقي أو بعضها في الإضافي. من الحاشية.


(�) أي: كون الشيء مقيداً بقيد أو قيود. من الحاشية.


(�) قوله: (ويرجعان إلى المطلق) لا رجوع إذا المطلق: هو المجرد عن القيود كلها أو بعضها كما في إطلاق العالم وإرادة العالم العامل بعلمه ومنه (فتحرير رقبة( أي: رقبة مؤمنة ففيه تجوز عن تجوز الأول الجزئية والثاني الإطلاق.


والمقيد: كون الشيء مقيداً بقيد أو قيود كما في إطلاق الإنسان وإرادة الحيوان مطلقاً.


والعموم: كون الشيء شاملاً لكثير في قوله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُنَ النَّاسَ( يعني (محمد) ( ونحوه من كل عام أُريد به الخصوص.


والخصوص: كون الشيء له تعين بحسب ذاته كما في إطلاق الضاحك وإرادة كل إنسان. من الحاشية.


(�) أي: كون الشيء متعلقاً بشيء آخر تعلقاً مخصوصاً كالتعلق الحاصل بين المصدر وما اشتق من الصفات أو بين بعض الصفات وبعضها كما في إطلاق المصدر على اسم الفاعل وعكسه. من الحاشية.


(�) سورة لقمان، من الآية 11، وتمامها: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(.


(�) قوله: (والنكرة) هي من المجاز بالحذف. من الحاشية.


(�) سورة التكوير، من الآية 14، وتمامها (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ(، والانفطار من الآية 5، وتمامها: (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ(.


(�) سورة النساء، من الآية 176، وتمامها: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(.


(�) سورة الشورى، من الآية 11، وتمامها: (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ(.


(�) يوسف من الآية 82، وتمامها (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ(.


(�) البقرة من الآية 93، وتمامها: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ(.


(�) في الأصل (واضربوا)، والصحيح ما أثبتناه من المصحف.


(�) الأنفال من الآية 12، وتمامها: (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ(.


(�) أي: بل من المجاز بمعنى آخر وهو مطلق التوسع ولذلك قيدوه بقولهم في الحذف والزيادة وجعلوه مقابلاً للمجاز بالمعنى المشهور. من الحاشية.


(�) في الحاشية (والمضاف).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) هو أبو العباس محمد بن الحسن ابن يونس النحوي. هذا ما ذكره ابن الجزري في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء 1/176.


(�) وهو القزويني صاحب تلخيص المفتاح.


(�) في الحاشية (الاستعمال أيضاً).


(�) ينظر: مختار الصحاح (باب الجيم) 1/42، القاموس المحيط (فصل الثاء) 1/44، تاج العروس (فصل الجيم مع الهمزة) 1/170.


(�) ينظر: القاموس المحيط (فصل الثاء) 1/44.


(�) في الأصل (أهـ).


(�) سبقت ترجمته.


(�) في الأصل (الشا).


(�) أي: الذي هو فك طاقات الحبل. من الحاشية.


(�) البقرة، من الآية 27، وتمامها: (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(، الرعد من الآية 25، وتمامها: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ(.


(�) أي: بجامع إثبات الوصلة في كل. من الحاشية.


(�) في الأصل (ملايمات).


(�) قوله: (وأجيب) هذا الجواب للشيخ الملوي، قالوا: وهو مبني على اعتبار إنضمام عبارة السائل لا عبارة المجيب وهو خلاف ما هو المتبادر من اعتبار عبارة المجيب في حدِّ ذاتها، ثم استحسنوا الجواب عن ذلك بقول السمرقندي ودلَّ عليه بذكر ما يخص المشبه به. من الحاشية.


(�) أي: عند البلغاء لعدم الحاجة له في الجواب. من الحاشية.


(�) قوله: (تناسي التشبيه) أي: إدعاء أنّ المشبه فرد من أفراد المشبه به. من الحاشية.


(�) في الأصل (الشا).


(�) طه من الآية 12، وتمامها: (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى(، والنازعات من الآية 16، وتمامها: (إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى(.


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (حَ).


(�) أي: لعدم احتياجه لهذا التكلف. من الحاشية.


(�) في الأصل (الخفا).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (تقرير).


(�) قوله: (حقيقي) أي لامتناع اجتماع الإطلاق معهما، وقوله: (إعتباري) أي لاجتماعهما معاً دونه. من الحاشية.


(�) في الأصل (نفس اللفظ).


(�) قوله (يطلق على الذكر) صوابه على التقوية؛ لأنّه هو المعني المصدري. من الحاشية.


(�) في الأصل (ح).


(�) وهذا البيت لابن العميد، وهو من الكامل. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 1/268.


(�) والبيت الثاني: 	قامت تظللني ومن عجب		شمس تظللني من الشمس.


	المصدر السابق 1/268.


(�) في الأصل (ملايمات).


(�) قوله: (وإنْ كان البيتان) جواب عن سؤال حاصله: كيف تمثل بالبيتين مع أنّهما من التشبيه لا الاستعارة؟ فأجاب بأنّ المشبه في الاستعارة يقاس عليهما بمعنى أنّه إذا اقترن التجريد بما يفيد الاتحاد في الاستعارة كان ترشيحاً. من الحاشية.


(�) في الحاشية (بالزيادة).


(�) وتمام البيت:    	لدى أسد شاكي السلاح مقذق	له لبـد أظفـاره لمْ تقـلّمِ.


(�) في الأصل (ملايم).


(�) في الأصل (يلايم).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (والملايمة).


(�) في الأصل (حَ).


(�) في الأصل (ملايمات).


(�) في الأصل (ملايمات).


(�) في الأصل (ملايمات).


(�) في الأصل (المسبّه).


(�) وهو اللفظ المثبت. من الحاشية.


(�) في الأصل (نفس اللازم).


(�) في الأصل (أهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (حَ).


(�) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم الطائي، الجواد المشهور، وأحد شعراء الجاهلية، يكنى أبا عدي وأبا سفّانة، وابنه أدرك الاسلام وأسلم. ينظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.


(�) ويضرب به المثل في الكرم ففي مجمع الأمثال للميداني: (أجود من حاتم) 1/182.


(�) في الحاشية (الادعاء).


(�) سبقت ترجمته.


(�) هو عدي بن حاتم الطائي، أسلم في السابعة للهجرة، وأكرمه النبي( وقال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)، توفي سنة 67هـ، وله 120سنة. معجم الشعراء 84، والشذرات 1/74.


(�) أتى ببنته إلى رسول الله( فقالت: يا محمد، هلك الوالد، وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني، ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي سيد قومه... أنا ابنة حاتم طي، فقال النبي(: (يا جارية، هذه صفة المؤمن لو كان أبوك إسلامياً لترحمنا عليه، خلّوا عنها، فإنّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق). خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.


(�) لسان العرب مادة (حتم).


(�) هو حسان بن ثابت بن منذر الأنصاري، ويكنى أبا الوليد وأبى الحسام، وهو شاعر جاهلي إسلامي متقدم الإسلام، لم يشهد مع النبي( مشهداً؛ لأنّه كان جباناً، عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، ومات في خلافة معاوية، وعمي آخر زمانه. الشعر والشعراء لابن قتيبة.


(�) (أبخل من مادر) هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة وبلغ من بخله أنه سـقى إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل فسلح فيه ومدر الحوض به فسمي مادراً لذلك واسمه مخارق. مجمع الأمثال 1/111، المستقصى في أمثال العرب 1/13.


(�) في الأصل (الالفاط).


(�) في الأصل (فالظا).


(�) هو محمد بن علي بن محمد بن علي الشبراملسي المالكي الإمام الجليل الجامع للعلوم وقد برع بعدة علوم وله مؤلفات كثيرة، وقد أخذ عنه كثير من الشيوخ، وكان في سنة إحدى وعشرين وألف موجوداً. ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 2/455.


(�) في الأصل (الضماير).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (فلبهذا).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (المص).


(�) أي: والكثير يطلق عليه لفظ الأصل كما يقال: هذا أصل أي: كثير. من الحاشية.


(�) النحل من الآية 1، وتمامها: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون(.


(�) في الأصل (يفليد).


(2) في الأ صل ( كالابتدا).


(�) في الأصل (يفليد).


(2) في الأ صل ( كالابتدا).


(�) في الأصل (المص).


(�) البقرة من الآية 27، وتمامها: (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(، والرعد من الآية 25، وتمامها: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ(.


(�) التوبة من الآية 99، وتمامها: (وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(، والشورى من الآية 8، وتمامها: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ(.


(�) في الحاشية (ملاحظ).


(�) في الحاشية (ليس من).


(�) وهذان البيتان للصنوبري، وهما من مجزوء الكامل، ينظر: أسرار البلاغة 1/136.


(�) في الأصل (للشا).


(�) صحيح البخاري، باب (المسلم من سلم المسلمون) 1/14، وصحيح مسلم، باب (بيان تفاضل الإسلام) 1/49، الحديث رقم 58، وتمامه: [المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه].


(�) الزمر من الآية 19، وتمامها: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ(.


(�) هو مسعود بن عمر التفتازاني، العلامة الكبير صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائد في أصول الدين، وحاشية الكشاف وغيرها من التصانيف، وكان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم، ولد سنة 712هـ، توفي سنة 792هـ، وقيل سنة 791هـ، على نحو ثمانين سنة. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر 2/139


(�) من الحاشية: هي (لَأمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ(، هود من الآية 119، والسجدة من الآية 13.


(�) في الأصل (لوارمه).


(�) في الأصل (الانقاد).


(�) في الحاشية (وقد يقال).


(�) في الحاشية (بالمركب).


(�) ويعني به السيد الشريف الجرجاني ت 816هـ.


(�) البقرة من الآية 5، وتمامها: (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(.


(�) في الأصل (الاستعلا).


(�) ينظر: لسان العرب مادة (حجم).


(�) في الحاشية (الموضع).


(�) في الحاشية (الذي إبتدأ).


(�) أي: التي قدمها. من الحاشية.


(�) في الحاشية (ولا يتصرف).


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) المستقصى في أمثال العرب 1/329.


(�) لم أجده في كتب الأمثال.


(�) في الأصل (لا يالى).


(�) لم أجده في كتب الأمثال.


(�) سبقت ترجمته.


(�) في الأصل (اعتبروا).


(�) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أحد أمراء البيان، ولد بجاسم (من قرى حوران بسورية) سنة 188هـ، ورحل إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها سنة 231هـ. وكان أسمراً طويلاً فصيحاً، حلو الكلام، فيه تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطع. ينظر: أخبار أبي تمام للصولي، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر 1/113، الوافي بالوفيات للصفدي 11/225.


(�) والبيت هو: 		مع الركب اليمانين مصعد 	جنيب وجثماني بمكة موثق.


وهذا البيت هو من أبيات سبعة لجعفر بن علبة الحارثي، أوردها أبو تمام في أول الحماسة. ينظر: ديوان الحماسة 1/11، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/120.


(�) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.


(�) البيت من ألفية ابن مالك. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/227.


(�) ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/120-121.


(�) المصدر السابق 1/121.


(�) ينظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/121.


(�) المصدر السابق 1/121.


(�) أي: الإخبار به عنه أي: جعله محمولاً. من الحاشية.


(�) لم يعرف قائله.


(�) في الأصل (المتن).


(�) في الأصل (المص).


(�) في الأصل (الشا).


(�) في الأصل (الشا).


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) وقول الشاعر:    وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى	كعنقود ملاحية حين نورا. من الحاشية.


(�) في الأصل (أجيحة بن الحلاج) والصحيح ما أثبتناه.


(�) هو أحيحة بن الجلاح بن الحريش الأوسي، أبو عمرو، شاعر جاهلي، من دهاة العرب وشجعانهم، كان سيد يثرب وسيد الأوس في الجاهلية، وكان مرابياً كثير المال، أما شعره فالباقي منه قليل جداً، توفي قبل سنة 102ق.هـ. ينظر: الأغاني للأصفهاني 4/142 وما بعدها، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.


(�) في الأصل (قيس بن الأسلب) والصحيح ما أثبتناه.


(�) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي، أبو يزيد، شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية، أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما، وقال في ذلك شعراً وله في وقعة بعثات التي كانت بين الأوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة، أدرك الإسلام وتريث في قبوله، فقتل قبل أن يدخل فيه سنة 2ق.هـ. ينظر الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 2/493، والوافي بالوفيات للصفدي 7/262، والأعلام للزركلي 5/205.


(�) البيت هو: 


كأنَّ مُثارَ النقعِ فوق رؤوسنا 	   وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبُه.   


ينظر: ديوان بشار بن برد.


والشاعر هو: 


بشار بن برد العقيلي، أبو معاذ، أشعر المولدين على الإطلاق، أصله من طخارستان غربي نهر جيجون ونسبته إلى امرأة عقيلية قيل أنها أعتقته من الرق كان ضريراً، نشأ في البصرة وقدم بغداد ، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية، وشعره كثير متفرق من الطبقة الأولى، جمع بعضه في ديوان، أتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودفن بالبصرة.


(�) ينظر لسان العرب مادة (نقع)، تاج العروس مادة (نقع).


(�) في الأصل (رؤسهم).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) والبيان للصنوبري وهما:


وكانَّ محمر الشقيق	   إذا تصوب أو تصعد


أعلام ياقوت نشرت	   على رماد من زبرجد.	     من الحاشية.


(�) في الأصل (مجزو).


(�) في الأصل (محموع).


(�) لم أجده بهذا المعنى سوى في شرح ابن عقيل 1/184.


(�) في الأصل (روس) بتسهيل الهمزة.


(�) في الأصل (أبي تميم) والصحيح ما أثبتناه.


(�) هو الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد المهدي بن منصور العباسي، عهد بالخلافة المأمون، وكان شجاعاً شهماً مهيباً، لكنه كثير اللهو مسرف على نفسه، وهو الذي افتتح عمورية من أرض الروم، ويقال له المثمن، لأنّه ولد سنة ثمانين ومائة في ثامن عشر منها، وهو ثامن الخلفاء من بني العباس، واستخلف ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام... وكان إذا غضب لا يبال بمن قتل ولا بما فعل، وعمره سبع وأربعين سنة، وأقام بعده ابنه الواثق، توفي سنة 227هـ. ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي.


(�) والبيتان من قصيدة من الكامل وهي اثنتان وثلاثون بيتاً وهما:


يا صَاحِبيَّ تَقصّياً نَظرَيكُما	تَريَا وجوه الأرضِ كيفَ تُصوَّرُ


تَريَا نهاراً مُشمِساً قَد شابَهُ	زَهْرُ الرُّبا فَكـأنَّما هو مُقمِـرُ.


ينظر: شرح الصولي لديوان أبي تمام 1/537.


(�) ومثاله: زيدٌ كالبدر في الحسن.


(�) في الأصل (المص).


(�) ينظر: أسرار البلاغة 1/34.


(�) وهما من المجتث، ولم يعرف قائله. الإيضاح في علوم البلاغة 1/233.


(�) والبيت هو: 	والريح تعبث بالغصون وقد جرى


ذهب الأصيل على لجين الماء.


وهو لابن خفاجة الأندلسي. ينظر: ديوان ابن خفاجة الأندلسي، نفح الطيب من غصن نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 3/213.


(�) في الأصل (لونيهما متقارب).


(�) هذا البيت من قصيدة من الطويل لأبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي المتوفى سنة 467هـ.


(�) وبيت الشعر للمتنبي كما بيّن المؤلف وهو:


لم تلقَ هذا الوَجهَ شَمسُ نهارنا


    إلا بوَجهٍ ليـسَ فيه حيـاءُ.


ينظر: ديوان المتنبي: 1/31.


(�) هو احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، أبو الطيب، الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم البالغة المعاني والمبتكرة ولد في الكوفة في محلة تسمى كندة وإليها نسبته سنة 303هـ، ونشأ في الشام، قال الشعر صبياً، وتنبأ في بادية السماوة فتبعه كثيرون، وفد على سيف الدولة ابن حمدان صاحب حلب فمدحه وحظي عنده، قتل المتنبي في النعمانية بالقرب من دير العاقول سنة 354هـ. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان 1/120، الوافي بالوفيات للصفدي 2/334.


(�) في الأصل (الأوزعي)، والاوراجي:: هو هارون بن عبد العزيز الاوراجي، أبو علي ولي الأعمال الجليلة من الخراج، وكتب الحديث، وصحِب الحلاّج وخالط الصوفية، ولما توقف على أمر الحلاج أظهر أمره وأطلع الوزير عليه، وتوفي سنة 344هـ. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 2/172، والوافي بالوفيات 7/365.


(�) في الأصل (والبها).


(�) في الأصل (الأحزان) والصحيح ما أثبتناه.


(�) في الأصل (ففاشية) والصحيح ما أثبتناه.


(�) لم يعرف قائله. ينظر: الإيضاح 1/245.


(�) والبيتان هما:		يا أيها الرشا المكحول ناظره 	بالسحر حسبك قد أحرقتَ أحشائي


إنّ إنغماسك في التيار حقق إنْ	الشمس تغرب في عين من ماءِ.


وهما للجلال بن الصفار النميري المارديني. ينظر: النجوم الزاهرة في أعيان مصر والقاهرة.


(�) ينظر في هذا الموضوع: إيقاظ الهمم شرح متن الحكم لابن عجيبة 1/52، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1/55.


(�) التكاثر الآيات 5، 6، 7، ذكر الآية 5 في الأصل بدون كلا، والصحيح ما أثبتناه من المصحف الشريف.


(�) الواقعة الآيات 93، 94، 95، ذكر الآية 93 في الأصل (ونزل)، والصحيح ما أثبتناه من المصحف الشريف.


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) هو أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب، المعروف بابن العميد، والعميد لقب والده، لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان، وكان وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه الديلمي والدعضد الدولة، وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم، وأمّا الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه، وكان يسمى الجاحظ الثاني ومن أصحابه الصاحب بن عباد ولأجل صحبته سمي بالصاحب، توفي سنة 360هـ، وقيل 359هـ. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان.


(�) في الأصل (راسه).


(�) والبيتان هما: 


قامتْ تظللني من الشمس 		نفس أعزُّ عليَّ من نفسي


قامتْ تظللني ومن عجب 		شمس تظللني من الشمس.


(�) هو محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي أبو القاسم المعتمد على الله، صاحب أشبيلية وقرطبة وما حولهما وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطاً للأمور، ت 488هـ. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان، والحلة السيراء لابن الابار 1/89 وما بعدها.


(�) في الأصل (روعها).


(�) في الأصل (عجبت منها).


(�) ينظر: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 4/92.


(�) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور بن عبد الله، أبو العباس الهاشمي، ولد سنة 170هـ، قرأ العلم في صغره، وبرع في الفقه والعربية وأيام الناس، ولما كبر عُني بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن، وكان من أتم بني العباس حزماً وعزماً، وحلماً وعلماً، ورأياً ودهاء، وهيبة وشجاعة، وكان يضرب المثل بحلمه، توفي في الرقة يوم الخميس 12/ رجب 218هـ ودفن بطرطوس. ينظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي 2/211.


(�) ما بين القوسين ساقط من الأصل. ينظر: الأغاني 20/278، ومصارع العشاق للسراج القاري 1/168، وبدائع البدائة لابن ظافر الأزدي 1/23، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/168.


(�) لم أعثر له على ترجمة.


(�) هذا البيت للمأمون وهو من السريع. ينظر: الأغاني 20/278، ومصارع العشاق 1/168، وبدائع البدائة 1/23، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/168.


(�) ما بين القوسين ساقط من الأصل. ينظر: الأغاني 20/278-279، ومصارع العشاق 1/168، وبدائع البدائة 1/23، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/168.


(�) في الأصل (انشا) والصحيح ما أثبتناه.


(�) هذا البيت لاحمد بن محمد اليزيدي. ينظر: الأغاني 20/279، ومصارع العشاق 1/168، وبدائع البدائة 1/23، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 1/168.


(�) هو علي الغراب الصفاقسي، أبو الحسن، له علم بفقه المالكية، من أهل صفاقس، أنتقل إلى تونس واتصل بالأمير علي باشا بن محمد، وصار من خواصه، ولما قتل على باشا تحول إلى علي بن حسين باي، ومدحه فعفا عنه وقربه وتوفي بتونس سنة 1183هـ، له مقامات أدبية، وديوان شعر.


(�) والبيت هو: 		لا تعجبوا من بلى غلالته


قد زرَّ أزراره على القمر.


(�) ينظر: لسان العرب مادة (غلل)، الصحاح في اللغة 1/366.


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(9) في الأصل ( نفس المعنى).


(�) ينظر: مفتاح العلوم 1/180.


(�) في الأصل (ح).


(�) في الأصل (اهـ).


(�) في الأصل (الشا).


(�) نحو: زيد طويل النجاد، تريد بقولك: طويل النجاد: طول القامة فإنّ طول النجاد يستلزم طول القامة والانتقال من طول النجاد إلى طول القامة لا يتوقف على واسطة. من الحاشية.


(�) البيت هو: 	إنَّ السَماحةَ والمُروءةَ والندى فِي	    قُبةٍ ضُرِبَتْ على ابنِ الحَشرَجِ


(�) هو زياد بن سليمان أو سليم الأعجم، أبو أمامة العبدي، مولى بني عبد القيس، من شعراء الدولة الأموية وأحد فحول الشعر العربي بخراسان، كانت في لسانه عجمة فلقب بالأعجم، ولد ونشأ في أصفهان وانتقل إلى خراسان، فسكنها وطال عمره ومات فيها، وكان كثير الهجاء حتى أن قبيلة عبد القيس تبرأت منه، توفي سنة 100هـ.


(�) ينظر: لسان العرب مادة (قبب)، النهاية في غريب الأثر (باب القاف مع الباء) 4/3.


(�) ويريد به حاتم الطائي.


(�) ينظر: مفتاح العلوم 1/178.


(�) ينظر: الكشاف 6/181.


(�) الشورى من الآية 11، وتمامها: (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ(.


(�) في الأصل (اهـ).


(�) ينظر: تفسير الخازن 5/359، وكتاب حروف المعاني 1/40، وتفسير الوجيز للواحدي 2/961، والمقتضب 1/283، وأسرار البلاغة 1/156، ومغني اللبيب 1/67، والإيضاح 1/104، والجني الداني في حروف المعاني 1/13، ومفتاح العلوم 1/172.


(�) ينظر: تفسير النيسابوري 4/498، والقاموس المحيط 2/427، وتفسير الثعالبي 4/103.


(�) في الأصل (اجحين).


(�) ما بين القوسين ساقط من الأصل.


(�) زيادة يقتضيها السياق.





